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 داءـــــــإه

 
 والقوة فينحمد الله تعالى الذي وفقنا لإتمام هذا العمل المتواضع والذي ألهمنا الصبر 

 سبيل تحقيق ما نصبو اليه.

 نهدي هذا العمل الى:

  ،الوالدين الغاليين
ً
لو كان العمر يُهدى لما بخلت به عليكما، ولو كان القلب كتابا

 في 
ً
لرأيتما اسميكما في أول سطور الحب، فكل كلمات الحب والثناء تقف عاجزة

 عمركما،أمد الله في  حضرتكما،

حبي وتقديري وشكري ابعث أن  الايسعفني الكلام في هذه الساعة لا إخوتي، الى 

 لكم، واحترامي

 من ساهم من قريب ومن بعيد في إتمام هذه المذكرة،الى كل 

 دربي في سبيل العلم والمعرفة، االى أساتذتي الكرام الذين أنارو 

لجامعة عبد  ةالى كافة الاسرة الجامعية خاصة كلية الحقوق والعلوم السياسي

 -بجاية-الرحمان ميرة 

 

 

 

عبد الكريمالطالب: أسياخ   

 

 



 كلمة شكر

 

نعود الى اعوام  وقفةنخطو خطواتنا الاخيرة في الحياة الجامعية من  ونحنلابد لنا 

قضيناها في رحاب الجامعة مع اساتذتنا الكرام الذين قدموا لنا الكثير باذلين بذلك 

الي الذين مهدوا لنا طريق العلم ...جهودا كبيرة في بناء جيل الغد لتبعث الامة من جديد

 .الي كل اساتذتنا الافاضل والمعرفة

 موهوب فوزي بنالأستاذ  لىا والمحبة والتقدير والامتنانالشكر أتقدم بعظيم 

لأشرافه على المذكرة وأتوجه اليه بجزيل الشكر على التوجيهات والملاحظات القيمة في 

 سبيل نجاح هذه المذكرة.

 كما أشكر كل من ساهم في اعداد المذكرة الذين لا يسعني ذكرهم جميعا.

 

 شكرا.

 

 

 

الكريمعبد أسياخ   



المختصرات لأهم قائمة  

 :باللغة العربيةأولا: 

 .الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ج.ر.ج.ج:

 م.م: الجريدة الرسمية للمملكة المغربية ج.ر.

 : صفحة.ص.

 من الصفحة الى الصفحة. ص.:ص 

:الفرنسيةباللغة : ثانيا  

POS : Plan d'Occupation des Sols 

PDAU : Plan Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme  

ONU : Organisation des Nations Unies 

INERS : Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques 

 

 ثالثا: باللغة الإنجليزية:

DRI : Dimocracy Reporting International 

 



 

 

 مــقدمة



مـــــــــــــةمقدّ   

2 

�عدة مراحل، حیث �ان الإنسان یتعامل مع البیئة �شكل �س�ط  1رت علاقة الإنسان �البیئةم

، وتحول �عد ذلك الى الاعتماد على الصید واكتشافه للنار مما أدى للتأثیر على علیهادون أن یؤثر 

حیث بدأت النفا�ات البیئة ولو �شكل محدود، لتأتي مرحلة الزراعة واستغلال م�اه الأنهار للري 

ومع ظهور الثورة الصناع�ة مطلع  الدورات البیئ�ة استطاعت است�عابها، أنّ  الطب�ع�ة �الظهور إلاّ 

أدى الى ظهور نفا�ات  مما ل الإنسان الموارد الطب�ع�ة الى سلع وخدماتحوّ في إنجلترا  1700 عام

، حیث أن الدورات الطب�ع�ة عجزت عن ةجدیدة �الغازات الصناع�ة والبلاست�ك والمبیدات الك�م�ائ�

  2.است�عاب هذه المواد

في المدن وز�ادة وسائل  الاقتصاد�ةتمر�ز الصناعة ومختلف الأنشطة  ، أدىمتقد لما ت�عاً 

بیئة ملوثة �فعل الغازات المن�عثة من المصانع والغ�ار وتلوث الم�اه الى النقل، الى تحول البیئة 

 .3وغیرها، هذا ما انعكس سل�ا على صحة الإنسان ومختلف الكائنات الح�ة

حكوم�ة الى التحرك من أجل حما�ة الغیر و  لحكوم�ةول والمنظمات الدّ �ا 4التلوث البیئي دفع

من خلال دق ناقوس الخطر وعقد أول مؤتمر  �الأرض والهواء والم�اه،البیئة من التلوث الذي أضر 

                               
"�قصد �البیئة الوسط الذي �ع�ش ف�ه الإنسان و�مارس انشطته : من بین التعار�ف المقدمة للبیئة �مكن تعر�فها على أنها 1

، وهي خزان الموارد الطب�ع�ة المتجددة مثل حقول الزراعة ومصاید الأسماك، والموارد غیر المتجددة والاجتماع�ةالإنتاج�ة 
�جب عل�ه أن �حافظ عل�ه مثل مناجم المعادن وآ�ار النفط. وتتحد علاقة الإنسان �البیئة في دائرتین، فهي إطار للح�اة 

و�صونه من التلوث والتدهور، وهي مصدر للثروات الطب�ع�ة �جب ان یرشد استغلاله و�عظم عطاءه، مع عدم اغفال 
 :نقلاً عن. حقوق الأج�ال المتعاق�ة من ال�شر ف�ه"

 .7، ص. 2000اض، الإنسان وتلوث البیئة، منشورات مدینة الملك عبد العز�ز للعلوم والتقن�ة، الر�محمد صابر، 
والخمائر أو البیئ�ة �الحرارة تحلل �فعل العوامل الطب�ع�ة سواء البیولوج�ة �ال�كتیر�ا والفطر�ات تمادة البلاست�ك لا " 2

هذه المادة أو مقاومتها للتحلل  والرطو�ة والضوء أو أشعة الشمس والأكسجین والمواد الك�م�ائ�ة وغیرها و�عزى عدم تأثر
جزئ�ات هذه المادة وعدم قابلیتها  العوامل وخاصة البیولوج�ة منها إلى عدة عوامل والتي من أهمها �بر حجم�فعل هذه 

 : نقلاً عنللذو�ان في الماء"، 
"النفا�ات البلاست�ك�ة وآثارها على ، فتحي عبد العز�ز مسعود، محمد رشید العود، صالح محمد قشوط، احمد محمد سلامة

، 2015، 2، العدد 1المجلد رق الحدیثة للاستفادة والتخلص منها"، مجلة علوم ال�حار والتقن�ات البیئ�ة، نسان والطلإالبیئة وا
 .46ص. 

 .5، ص. 2000النظام البیئي والتلوث، منشورات مدینة الملك عبد العز�ز للعلوم والتقن�ة، الر�اض، محمد العودات،  3
�ع الأنظمة البیئ�ة است�عا�ه دون ان طمكونات البیئة الح�ة والغیر ح�ةـ حیث لا تست�ل تغیر �مي أو �في في  التلوث هو 4

 =راجع: . �ختل اتزان البیئة
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الى  تهدفإبرام معاهدات بین الدول  و�ذا ،�مدینة ستو�هولم السو�د�ة 1972دولي حول البیئة سنة 

 �حار والمناطق الساحل�ة. الحد من تلوث البیئة ومختلف مكوناتها �الغا�ات وال

من بین المناطق المعرضة للتلوث، و�رجع ذلك الى عدة أس�اب منها  5تعدُ المناطق الساحل�ة

الأنشطة  تمر�ز النزوح السكاني الكبیر من المناطق الداخل�ة الى المناطق الساحل�ة وهذا �سبب

لنشاطات ا منطقة جذبحل السا �اعت�ار�المصانع التي توفر فرص العمل، �ذلك التنمو�ة فیها 

 �النظر لطب�عتها الخلا�ة. والس�اح�ة وتوفرها على ظروف الاستجمام والرفاه�ة التجار�ة

انشاء المجمعات العمران�ة والصناع�ة التي قدرتها  �سبب اً تدهور  شهد الساحل في الجزائر

) وحدة صناع�ة ملوثة متمر�زة �حوالي 5400�حوالي خمسة آلاف وأر�عمائة ( 2001الدولة سنة 

من المساحة الوطن�ة الصالحة للفلاحة التي تعد في وضع خطیر، فضلاً عن ترسب �المئة  22

متر وجفاف المناطق  300في ولا�ة �جا�ة بـ  میناء �أوحال، وتقلّص الشر�ط الساحلي 19حوالي 

 .6الرط�ة

حما�ة البیئة والساحل خصوصا ُ�ل�ا، بل لم تمنع س�اسة التر�یز على التنم�ة في اهمال 

�ادرت الجزائر �التوق�ع والانضمام الى اتفاق�ات ومعاهدات حول حما�ة البیئة وحما�ة الوسط ال�حري، 

 الوسط ال�حري.�حما�ة  ىعنتُ تشر�عات  �ذلكوأصدرت 

                               
 ،1978البیئة ومشكلاتها، منشورات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكو�ت، رشید الحمد محمد سعید ص�ار�ني، 

 .120ص. 
منه،  7ق �حما�ة الساحل وتثمینه تعر�ف للساحل، بل اكتفى بتب�ان عناصره ط�قا للمادة المتعل 20-02لم �قدم القانون رقم  5

) متر على طول ال�حر و�ضم 800(حیث �شمل الساحل �ل الجزر والجز�رات والجرف القاري وشر�ط ترابي �عرض أقله 
) 3السهول الساحل�ة التي �قل عمقها عن (، يسفوح الروابي والج�ال المرئ�ة من ال�حر المفصولة عن الشاطئ �سهل ساحل

جمات الغاب�ة، الأراضي ذات الوجهات الفلاح�ة، �ل المناطق الرط�ة كلم ابتداء من اعلى نقطة تصل الیها م�اه ال�حر، جُل الأ
 وشواطئها التي �قع جزء منها في الساحل، المواقع ذات مناظر طب�ع�ة أو تحمل طا�ع ثقافي او تار�خي. راجع:

فبرایر  12صادر في  10، یتعلق �حما�ة الساحل وتثمینه، ج.ر.ج.ج، عدد 2002فبرایر  5مؤرخ في  02-02ن رقم قانو 
2002. 

أشغال الملتقى الوطني حول حما�ة الساحل في التشر�ع ، أي دور للمجتمع المدني في حما�ة الساحل؟أس�اخ سمیر،   6
 .231 .، (غیر منشورة)، ص2017نوفمبر  28جا�ة، یوم الجزائري، �لّ�ة الحقوق والعلوم الس�اس�ة، جامعة �
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�الجدید ور�زت جُل اهتمامها على الوسط  تأتتوالت القوانین المتعلقة �حما�ة البیئة والتي لم   

این تبنت الدولة  2000الى ذ�ر الساحل �صفة عرض�ة فقط، حتى مطلع سنة  توتطرق ال�حري 

 التنم�ة المستدامة. تتر�ز على مبدأ الجزائر�ة استرات�ج�ة جدیدة

آل�ات قبل�ة التي تهدف الى منع أو الحد من الأضرار  ،حما�ة الساحللات المقررة من بین الآل�

على الساحل، وآل�ات �عد�ة تهدف الى ردع وقمع �ل فعل من شأنه التعدي على الساحل وتوق�ع 

 المتعلق �حما�ة الساحل.  التشر�ع والتنظ�م الجزاء على مخالفي أحكام

هداف التي تعمل على لى تحقیق مجموعة من الأاالأل�ات القبل�ة لحما�ة الساحل  تسعى

من أجل و  إرساء مجموعة من الم�ادئ من أجل ضمان حما�ة والحفاظ على المناطق الساحل�ة،

 القبل�ة تكر�س حما�ة المناطق الساحل�ة من التلوث، اعتمد المشرع على مجموعة من الآل�ات

مختلف التي تهدف الى ضمان حما�ة الساحل والمحافظة عل�ه من  كالتخط�ط والض�ط الإداري 

 مصادر التلوث.

طق حساسة �ستوجب اأولى المشرع الجزائري اهتماما �بیرا للمناطق الساحل�ة نظرا لكونها من

الأل�ات القـــــــــــــبل�ة  دور ما یدفع الى طرح إشكال�ة هذا ،هاتفعیل آل�ات قبل�ة لمنع وقوع الأضرار واتلاف

 .في حما�ة الســـــاحل فـــي الجــــزائر

أهم الأل�ات أثناء دراسة هذا الموضوع الإعتماد على المنهج الوصفي من أجل تب�ان �قتضي 

 الوقائ�ة لحما�ة الساحل.

للإجا�ة عن الإشكال�ة المطروحة أعلاه، تم تقس�م الدراسة الى شقین، حیث یتم التطرق الى 

آل�ات تفعیل الحما�ة القبل�ة و�ذا  ،)الفصل الأول( تم�ة اعتماد المقار�ة القبل�ة في حما�ة الساحلح

 ).الفصل الثاني( للساحل



 

 

 
 الفصل الأول

حتمية اعتماد المقاربة القبلية في حماية 
 الساحل
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 الفصل الأول

 حتمية اعتماد المقاربة القبلية في حماية الساحل

ّبينّّوتنوعّتعددّإنّ  ّمن ّيعد ّالأخير ّهذا ّأن  ّسيما ّلا ّالساحل ّمنها ّيتشكل المكوناتّالتي
،ّويتحققّذلكّوالاتلافّيستوجبّإقرارّحمايةّقانونيةّلهّمنّالتدهورّوالتلوثماّهذاّ،ّمكوناتّالبيئة

ّعنّطريقّتخصيصّنصوصّقانونيةّوآلياتّلتنفيذّهذهّالنصوص.ّالتشريعيعترافّلامنّخلالّا

ولماّكانّالساحلّيتمتعّبقدرّبالغّالأهميةّسواءّمنّالناحيةّالاقتصاديةّكونهّالمجالّالذيّ
كزّفيهّغالبيةّالأنشطةّالصناعيةّوالاستثمارية،ّوكذاّأهميةّبيئيةّنظراّلتنوعّالمكوناتّوالعناصرّرّتتم

ّةّالتيّيتشكلّمنهاّهذاّماّيقتضيّإقرارّحمايةّله.الطبيعي

فالأولىّّ،بعديةأخرىّبناءّعلىّماّتقدم،ّتتنوعّالحمايةّالقانونيةّللساحلّبينّحمايةّقبليةّوّ
تسعىّلاتقاءّواستبقاءّوقوعّالأفعالّعلىّالساحل ّلإصلاحبينماّالبعديةّفتتولىّالتدخلّّ،تتميزّبكونهاّ

ّبالساحل.ّحقتلوعلاجّوردعّكلّالأفعالّالتيّ

يعتبرّاعتمادّالمقاربةّالقبليةّفيّحمايةّللساحلّأمراّحتمياّلاّمفرّمنهّفبموجبّهذهّالأخيرةّ
بالساحلّ مدنيّمنّالتدخلّبشكلّفعالّواستباقّوقوعّالأفعالّالماسةّ ومجتمعّ يتمكنّالفاعلونّمنّإدارةّ

ّالماسةّبالساحل.ّمارساتوالمّدونّانتظارّحدوثّالأفعالّ"لمبدأّ'الوقايةّخيرّمنّالعلاجّتفعيلا

تتمثلّحتميةّاعتمادّالمقاربةّالقبليةّفيّمجالّحمايةّالساحلّمنّخلالّتطورّالتكفلّالقانونيّ
بهذاّالجانبّفبعدّأنّكانتّالسلطاتّالعموميةّلاّتوليّأيّاهتمامّبهّانتقلتّالىّالاعترافّبهّوتفريدهّ

ّ.(الأول المبحثخاصّ)ّتشريعيّبنص

منّخلالّعدةّأسبابّتتمثلّالمقاربةّالقبليةّفيّحمايةّالساحلّتتأسسّكذلكّضرورةّاعتمادّ
فضلاّعنّكونهاّّالمستدامة،تنميةّاليعدّتفعيلاّلمبدأّالوقاية،ّوتحقيقّالذيّكونّالتدخلّالقبليّّفي

ّ(.ّّالمبحث الثانيأسسّالديمقراطيةّالتشاركيةّ)ّتعززّوتدعم
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 المبحث الأول

 القبلية للساحلالقانونية تطور الحماية 

إلاّمنّخلالّقيامّالمشرعّبالاعترافّبهذاّّىمنّالمسلمّأنّتحقيقّحمايةّالساحلّلنّيتأتّ
وسائلّقانونيةّتتمكنّبموجبهاّالإدارةّّووضعالمجال،ّعنّطريقّنصوصّقانونيةّتتولىّهذاّالدورّ

ّ.متهامختلفّاختصاصّذايةّالساحلّمنّتنفيمبحّالمكلفونّوالأشخاصّ

كانتّالحمايةّالقبليةّفيّحمايةّالساحلّّ التيّتحققهاّتتمتعّولماّ للمزاياّ بقدرّبالغّالأهميةّنظراّ
ّلتنفي ّتضمنّوضعّتصوراتّقبلية ّبشكلّمستقبلي،ّوذلكّمنّأجلّضمانّحمايةذكونها ّفعالةّها

ّومكوناتّالساحل.ّلمختلفّعناصر

تضمنهّ وماّ الجوانبّالإيجابيةّ للساحلّفارغمّ القبليةّ باعتمادّلحمايةّ يقمّ إنّالمشرعّالجزائريّلمّ
انطلاقاّمنّفترةّالانكارّالتامّلفكرةّحمايةّالبيئةّعامةّّ،هذهّالحمايةّدفعةّواحدةّبلّمرتّعدةّمراحل

ويعودّذلكّإلىّالتأثرّبتوجهّالدولّالناميةّالتيّعارضتّفكرةّحمايةّالبيئةّوتأخرّبروزّفكرةّحمايةّ
ّ(.المطلب الأولالبيئةّ)

الجزائريّبعدّذلكّالىّاعتمادّحمايةّمجاليةّللساحلّمنّخلالّادراجّالساحلّّانتقلّالمشرع
والمصادقةّعلىّبعضّالاتفاقياتّالدوليةّالتيّأقرتّحمايةّللساحلّّالقوانينّالقطاعيةّبعضضمنّ

،ّليتجهّالمشرعّالجزائريّإلىّتخصيصّالساحلّبحمايةّخاصةّسنةّ(المطلب الثانيوبعضّمكوناتهّ)
ترسانةّمنّالنصوصّّدارّالقانونّالمتعلقّبحمايةّالساحلّوتثمينه،ّإضافةمنّخلالّاص2002ّ

عناصرّالساحلّوقدّجاءتّكلّهذهّالنصوصّمتأثرةّّلمختلفّالقطاعيةّالتيّأولتّبدورهاّحماية
ّّ(.الثالثالمطلب التنميةّالمستدامةّ)وتوجهّبمفهومّ
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 المطلب الأول

 الاعتراف المحتشم بحماية الساحلمرحلة 

الذكرّأنّالجزائرّبعدّالاستقلالّورثتّمؤسساتّوهياكلّعرفتّفراغاّمنّالكوادرّغنيّعنّّ
عنّفراغّقانونيّنتجّعنّإيقافّالعملّبالتشريعّالفرنسيّالمتعارضّمعّّوالكفاءاتّفضلاّيةرّالبش

ّالسيادةّالوطنية.

لكنّواصلتّالجزائرّالعملّبالنصوصّالقانونيةّالفرنسيةّغيرّالمتعارضةّمعّالسيادةّالوطنيةّّ
ّ ّالبيئة ّبحماية ّيتعلق ّوالســـــــاحلفيما ّالمسائلّّعامة ّكون ّفرنسية ّتشريعات ّهناك ّتكن ّلم خاص

ّلاّبعدّفترةّالسبعينات.إوالانشغالاتّالمتعلقةّبالبيئةّلمّتظهرّجلياّ

ّففيّّ ّومحتشما ّمتذبذبا ّاعترافا ّعرفت ّالاستقلال ّبعد ّالساحلّفيّالجزائر ّفإنّحماية لهذا،
ّت ّيتم ّلم ّالبداية ّالدول ّغالبية ّمستوى ّعلى ّوحماية ّأسس ّأي ّلغياب ّلهّنظرا ّحماية ّأي علىّبني

المستوىّالدولي،ّحيثّتمّإقرارّحمايةّجزئيةّمنّخلالّالمصادقةّعلىّبعضّالاتفاقياتّالدوليةّ
ّ(.الفرع الأولوبعضّالنصوصّالتشريعيةّ)

كونّأنّالساحلّلاسيماّفيّشقهّالقبليّّتعودّأسبابّهذاّالإهمالّوالاعترافّالمحتشمّبحمايةّ
الجزائرّأثناءّفترةّالسبعيناتّتبنتّتوجهّالدولّالناميةّالمعارضةّلتوجهّحمايةّالبيئةّفضلاّعنّتأخرّ

ّ(.الفرع الثانيبروزّهذاّالانشغالّعلىّالمستوىّالدوليّ)

 الفرع الأول

 ال حماية الساحلـــــــإهم

1962ّلاهتمامّالمنشود،ّوكانتّالفترةّالممتدةّبينّبعدّاستقلالّالجزائرّلمّيحضّالساحلّبا
مّالدولةّالجزائريةّالىّالاتفاقياتّالمتعلقةّمنهاّبحمايةّالبحارّتصادقّوتنظّ ّكانتفترة1983ّّالىّ

اتفاقيةّلندنّلعامّوّمنّالتلوث،ّ 1954ّعلىّالصعيدّالدولي،ّانضمتّالجزائرّالىّعدةّاتفاقياتّأهمهاّ
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،ّوتعتبر19631ّاينّانضمتّالجزائرّاليهاّعامّّمياهّالبحرّبالمحروقاتالمتعلقةّبالوقايةّمنّتلوثّ
الاتفاقيةّالأداةّالأولىّبعدّقيامّالأممّالمتحدةّللوقايةّمنّهذاّالنوعّمنّالتلوثّعنّطريقّمنعّهذهّ

ّتفاقيةإصادقتّالجزائرّعلى1972ّّ،ّوفيّسنة2ّالسفنّمنّالتفريغّفيّالمناطقّالمحضورةّوالمحددة
ّبالمحروقا ّالتلوث ّعن ّالمستحقة ّالتعويضات ّحول ّالمدنية ّبالمسؤولية ّالمتعلقة )اتفاقيةّّتالدولية

تسريبّالنفطّوضمانّتعويضّللأشخاصّالمتضررينّّثعنّحوادّةأينّحددتّالمسؤوليّبروكسل(
وفيّنفسّالسياقّتمتّالمصادقةّعلىّّ،3وأخذّتدابيرّوقائيةّلمنعّحدوثّهذهّالأضرارّأوّالحدّمنه

لاتفاقيةّالدوليةّالمتعلقةّباستحداثّصندوقّدوليّللتعويضّعنّالأضرارّالمترتبةّعنّالتلوثّبسببّا
ّ.4لكونهاّاتفاقيةّمكملةّللاتفاقيةّالسابقة1971ّديسمبر18ّّالمبرمةّفيّبروكسلّفيّّالمحرقاتّ

المتعلقةّبالمناطقّالرطبةّذاتّالأهميةّّ"رمسار"علىّاتفاقية1982ّّصادقتّالجزائرّسنةّ
ّبدايةّالاهتمامّفيّالتوسعّفيّحمايةّالمناطقّيوه5ّالدوليةّوخاصةّباعتبارهاّملاجئّللطيورّالبرية

ّ.6فقطّوالمختلقةّحيثّكانتّالاتفاقياتّالسابقةّكانتّحولّحمايةّالبحرّمنّالتلوثالأخرىّّوالأوساط

                               
ّة،ّيتضمنّانضمامّالجمهوريةّالجزائريةّالديمقراطيةّالشعبيةّللاتفاقي1963سبتمبر11ّّمؤرخّفي344ّّ-63مرسومّرقم1ّّ

ّ.1963سبتمبر14ّّصادرّفي66ّّالدوليةّللوقايةّمنّتلوثّمياهّالبحرّبالمحروقات،ّج.ر.ج.جّعددّ
الحمايةّالقانونيةّللبيئةّالبحريةّمنّالتلوثّفيّالتشريعّالجزائري،ّمذكرةّلنيلّدرجةّالماجيستيرّفيّالقانون،ّوناسة جدي، 2ّ

 .78،ّص2008ّالسياسية،ّجامعةّمحمدّخيضر،ّبسكرة،ّتخصصّقانونّاعمال،ّكليةّالحقوقّوالعلومّ
،ّيتضمنّالمصادقةّعلىّالاتفاقيةّالدوليةّالمتعلقةّبالمسئوليةّالمدنيةّحول1972ّيونيو7ّّمؤرخّفي17ّّ-72أمرّرقم3ّّ

صادر53ّّ،ّج.ر.ج.ج،ّعدد1969ّنوفمبر29ّّالتعويضاتّالمستحقةّعنّالتلوثّبالمحروقاتّالموقعّعليهاّببروكسلّفيّ
 .1972يوليو4ّّّفي

يتضمنّالمصادقةّعلىّالاتفاقيةّالدوليةّالمتعلقةّبإحداثّصندوقّدولي1974ّّمايو13ّّمؤرخّفي55ّّ-74أمرّرقم4ّّ
،ّج.ر.ج.ج،ّعدد1971ّديسمبر18ّّللتعويضّعنّالاضرارّالمترتبةّعنّالتلوثّبسببّالمحروقاتّوالمعدةّببروكسلّفيّ

 .1974ّيونيو4ّّصادرّفي45ّّ
،ّيتضمنّانضمامّالجزائرّالىّالاتفاقيةّالمتعلقةّبالمناطقّالرطبةّذات1982ّديسمبر11ّّمؤرخّفي439ّّ-28مرسومّرقم5ّّ

51ّبرمزارّ)إيران(،ّج.ر.ج.ج،ّعدد1971ّّفبراير2ّّالأهميةّالدوليةّوخاصةّباعتبارهاّملاجئّللطيورّالبريةّالموقعةّفيّ
 .1982ديسمبر11ّّصادرّفيّ

أطروحةّمقدمةّالآلياتّالقانونيةّالمقررةّلحمايةّالساحلّمنّالتلوثّفيّالتشريعّالجزائري،ّمحمد الحاج عيسى، بن صالح 6ّ
 .18،ّص2016ّّ،1ائرّزّالحقوق،ّجامعةّالجّية،ّكللنيلّشهادةّالدكتوراهّفيّالعلوم
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المحافظةّعلىّعلىّالاتفاقيةّالإفريقيةّحولّعلىّالصعيدّالإقليمي،ّفقدّصادقتّالجزائرّ
الطبيعية المواردّ و7ّالطبيعةّ البحرّالأبيضّانضمتّالجزائرّالىّكذلكّّ، بحمايةّ المتعلقةّ برشلونةّ اتفاقيةّ

لتصبحّتسميتهاّحمايةّالبيئةّالبحريةّوالساحليةّللبحر1995ّّعدلتّسنةّالتيّو8ّّالمتوسطّمنّالتلوث
 ّّ.20049الأبيضّالمتوسطّالتيّدخلتّحيزّالنفاذّسنةّ

لقّبالقوانينّالمتعلقةّبحمايةّالبيئةّالبحريةّفلمّتختلفّكثيراًّعنّالاتفاقياتّالمصادقّفيماّيتع
للساحلّفركزتّفقطّعلىّمشكلّالتلوثّالبحريّوهذا10ّّعليها،ّفأحكامّالقانونّالبحريّ لمّتتطرقّبتاتاًّ

وهذاّماّّراجعّالىّتأثرّالمشرعّبالتصورّالدوليّفيّتلكّالفترةّالتيّركزتّفقطّعلىّالجانبّالبحري،
،ّوتم11ّعنّمكوناتّالساحلّاًّواضحّاًّانعكسّعلىّمضمونّالقانونّالبحريّالذيّلمّيحملّمنظورّ

التطرقّالىّنوعّآخرّمنّالتلوثّالبحريّغيرّالتلوثّالناجمّبسببّالمحروقات،ّحيثّجاءّالأمرّرقمّ
شرةّمنهّعلىّمنعّالصبّبصفةّمبا20ّأينّنصتّالمادةّّالمتعلقّبتنظيمّالصيدّالبحري76-84ّّ

التيّتسببّّفيّالبحرّوالجزءّالمالحّمنّالأنهارّوالبحيراتّالشاطئيةّأوّغيرّمباشرةّللموادّوالنفايات
ّّ.12والاضرارّبمكوناتّالأوساطّالحيويةّفيّتلويثّالبيئةّالبحرية

ّ

ّ

                               
الطبيعةّيتضمنّالمصادقةّعلىّالاتفاقيةّالافريقيةّحولّالمحافظةّعلى1982ّّديسمبر11ّّمؤرخّفي440ّّ-82مرسومّرقم7ّّ

 .1982سبتمبر11ّّصادرّفي51ّّ،ّج.ر.ج.ج،ّعدد1968ّسبتمبرّسنة15ّّوالمواردّالطبيعيةّالموقعةّفيّ
،ّيتضمنّانضمامّالجزائرّالىّاتفاقيةّحمايةّالبحرّالأبيضّالمتوسطّمن1980ّيناير26ّّمؤرخّفي14ّّ-80مرسومّرقم8ّّ

 .1980يناير29ّّصادرّفي5ّّّ،ّج.ر.ج.ج،ّعدد1976فبراير16ّّالتلوثّالمبرمةّببرشلونةّفيّ
،ّيتضمنّالتصديقّعلىّتعديلاتّاتفاقيةّحمايةّالبحرّالمتوسط2004ّابريل28ّّمؤرخّفي141ّّ-04مرسومّرئاسيّرقم9ّّ

 .2004مايو15ّّصادرّفي28ّّ،ّج.ر.ج.ج،ّعدد1995ّيونيو10ّّمنّالتلوث،ّالمعتمدةّببرشلونةّيومّ
أبريل10ّّصادرّفي29ّّ،ّيتضمنّالقانونّالبحري،ّج.ر.ج.ج،ّعدد1976ّأكتوبر23ّّمؤرخّفي80ّّ-76أمرّرقم10ّّ

 .1998يونيو27ّّصادرّفي47ّّ،ّج.ر.ج.ج،ّعدد1998ّيونيو25ّّمؤرخّفي05ّّ-98،ّمعدلّومتممّبالقانونّرقم1977ّ
 .26مرجعّسابق،ّص.ّمحمد الحاج عيسى، بن صالح 11ّ
صادرّفي30ّّمّالعامّللصيدّالبحري،ّج.ر.ج.ج،ّعددّ،ّيتضمنّالتنظي1976أكتوبر23ّّمؤرخّفي84ّّ-76أمرّرقم12ّّ

 .1977أبريل13ّّ
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 الفرع الثاني

 أسباب تهميش حماية الساحل

الاستقلالّإلىّكونّهذاّالمجالّلمّيحظّشكلّعدمّتبنيّالمشرعّالجزائريّلحمايةّالساحلّبعدّ
بقدرّكبيرّمنّالأهميةّكماّهوّعليهّالوضعّفيّالوقتّالراهنّحيثّيعتبرّموضوعاّذاتّاهتمامّ

ّواسعّعلىّمختلفّالأصعدةّوطنياّإقليماّودوليا.

باستثناءّالمصادقةّعلىّّبحمايةّخاصةالساحلّّيّالجزائرّعدمّتخصيصّالمشرعّّلهذا،ّفإن
ّا ّالاتفاقيات ّبعض ّوّلدولية ّالتشريعية، ّالنصوص ّبعض ّوإصدار ّيعود ّالسلطاتّذلك ّموقف إلى

لعمليةّلّمعارضةالعموميةّالتيّكانتّ تعدّنقيضاّ الأخيرةّ حمايةّالبيئةّحيثّكانتّمقتنعةّأنّهذهّ فكرةّ
ّ(.أولالباتّالتنميةّالاقتصاديةّوالاجتماعيةّ)طومت

ستقلالّيتمثلّمايةّخاصةّبعدّالالسلطاتّالعموميةّبإيلاءّالساحلّحاكماّأنّسببّعدمّقيامّ
فيّتأخرّبروزّحمايةّالبيئةّعلىّالمستوىّالدولي،ّوهذاّماّيعدّسبباّمنطقياّلعدمّاقتناعّوانتشارّ

ّ(.ثانيافكرةّحمايةّالبيئةّ)

 الثاني المطلب

  مجالية للساحل التحول نحو إقرار حماية

التيّبموجب1213ّّ-73رقمّاستُحدثتّالمصلحةّالوطنيةّلحراسةّالشواطئّبموجبّالأمرّ
ّصلاحيات ّتمارس ّالبيئةّمنّّمتعددةّالقرار ّتلوث ّمن ّوالوقاية ّالمكافحة ّفي ّالمســـــاهمة ّبينها من

الوقود،ّومراقبةّالشواطئّوهذاّبالتعاونّمعّالجماركّوالدركّالوطني،ّوهذاّالأمرّيعتبرّبمثابةّالنصّ
المياهّفيّحمايةّّرّليحددّمهامّشرطةالأولّالذيّتطرقّبصفةّعرضيةّللتلوثّالبحري،ّوجاءّالأم

ّ.14الملكّالعموميّالبحريّوالطبيعيّللدولة

                               
28ّ،ّيتضمنّاحداثّالمصلحةّالوطنيةّلحراسةّالشواطئ،ّج.ر.ج.ج،ّعدد1973ّابريل3ّّمؤرخّفي12ّّ-73أمرّرقم13ّّ

 .1973أبريل6ّّصادرّفيّ
 ،ّالمرجعّنفسه.3و2ّتينّانظرّالماد14ّ
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ينّتمّالتطرقّأبحمايةّالبيئة،ّّصخاّتمّإصدارّلأولّمرةّفيّالجزائرّقانون1983ّّفيّسنةّ
ّالقانونّالىّمختلفّمكوناتّالبيئةّوكذاّحمايتهّمنّمختلفّالأضرارّالتيّتسببهاّ منّخلالّهذا

يتعلقّبحمايةّالساحلّلمّيأتّهذاّّوالنفايات،ّالتشععالمنشآتّالمصنفةّ والموادّالكيمياوية...الخ،ّفيماّ
القانونّبالجديدّفلمّيتطرقّإليهّبصفةّخاصةّبلّأوردهّبصفةّعامة،ّفذكرهّتارةّفيّالقسمّالخاصّ

ّ.15فيّالقسمّالخاصّبحمايةّالبحرذكرهّّرىّبالمياهّوتارةّأخ

أينّنصّلأولّمرةّعلىّحماية0316ّّ-87لّالقانونّرقمّجاءّقانونّالتهيئةّالعمرانيةّمنّخلاّ
،ّومنّأجلّالمحافظةّعلىّالمناطقّالساحليةّوالجرفّالقاريّاعتمدّالقانونّعلىّعدةّطرق17ّالساحل

ّوتطويرمنهاّمراعاةّشروطّاستعمالّالمجالّالساحليّباعتبارهّمنطقةّالمبادلاتّالخارجيةّوللترفيه،ّ
طقّالساحليةّوالجرفّالقاريّمنّالتلوثّومراعاةّشروطّتعميرّنشطةّالصيدّالبحريّوحمايةّالمناأ

ّ.18المناطقّالساحليةّوشغلها

29ّ-90ألغيّقانونّالتهيئةّالعمرانيةّوحلّمحلهّقانونّالتهيئةّوالتعميرّبموجبّقانونّرقمّّ
الأجزاءّمنّّضرودّالساحلّضمنّالفصلّالرابعّتحتّعنوانّأحكامّخاصةّتطبقّعلىّبعأالذيّ

حيثّفرقّبينّالساحلّّيّوخصّالقسمّالأولّللساحل،ّحيثّعرفّالساحلّلأولّمرةالترابّالوطن
والخطّالشاطئي الضفةّ كالشاطئّ، لهاّ ونصّكذلكّعلىّوجوبّمحافظة19ّوبعضّالمناطقّالمشابهةّ ،ّ

                               
1983ّفبراير8ّّصادرّفي6ّّ،ّيتعلقّبحمايةّبالبيئة،ّج.ر.ج.ج،ّعدد1983ّفبراير5ّّمؤرخّفي03ّّ-83قانونّرقم15ّّ

 )ملغى(.
1987ّيناير28ّّصادرّفي5ّّ،ّيتعلقّبالتهيئةّالعمرانية،ّج.ر.ج.ج،ّعدد1987ّيناير27ّّمؤرخّفي03ّّ-87قانونّرقم16ّّ

 )ملغى(.
 ،ّالمرجعّنفسه.8أنظرّالمادة17ّّ
 ،ّالمرجعّنفسه.14أنظرّالمادة18ّّ
الى هذا  رالساحل بالنظ م"يضالساحلّعلىّأنه:ّّ،تعلقّبالتهيئةّوالتعميريّ،29-90منّقانونّرقم44ّّمادةّالتهّعرف19ّ

 ( متر على طول البحر ويشمل:800القانون كافة الجزر والجزيرات وكذلك شريطاً من الأرض عرضه الأدنى ثمانمئة )
 البحر والتي لا تكون مفصولة من الشاطئ بسهل ساحليكافة الأراضي ومنحدرات التلال والجبال المرئية من  -
 ( كلم3السهول الساحلية التي يقل عرضها عن ثلاثة ) -
 كامل الغابات التي توجد جزء منها بالساحل كما هو محدد أعلاه -
 =كامل الغابات التي يوجد جزء منها بالساحل كما هو أعلاه -
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التوسعّالعمرانيّفيّالمناطقّالساحليةّعلىّماّلاّيضرهاّوأنّيبرزّقيمةّالمواقعّوالمناظرّالمميزةّ
،ّالثقافيّوالتاريخيّللساحلّوالبيئاتّاللازمةّللتوازناتّالبيولوجية،ّوهذاّطبقاّالطبيعيللتراثّالوطنيّ

 .20لأحكامّشغلّالأراضي

 الثالثالمطلب 

  الساحل الاعتراف الصريح بحماية

ومحاولتهاّ الذكرّالىّالمناطقّالساحليةّ تطرقّالـــــــــقوانينّالسالفةّ منّالجوانبّرغمّ تبيانّقيمتهاّ
سبابّمنـــــهاّأالطبيعيةّوالاجتماعيةّوالاقتصادية،ّإلاّانّهذاّلمّيكنّكافياًّوهذاّراجعّاساساًّالىّعدةّ

ّولميدّأهمّالعناصرّالمكونةّلهاّعدمّذكرهاّتعريفاّدقيقّوشاملّوخاصّبهذهّالمناطقّكذاّلمّيتمّتحد
ّ.تحددّالحدودّمعّالمناطقّالطبيعيةّالأخرىّ

معّبدايةّالاهتمامّبالبيئةّعلىّالمستوىّالدوليّانعقدتّمؤتمراتّومعاهداتّأسستّلمعالمّ
ومفاهيمّجديدةّلحمايةّالبيئةّتحتّتأثيرّالنموّالكبيرّللصناعاتّالتيّتعتمدّعلىّالبترولّوالتيّدقتّ

والتيّاضرتّبشكلّكبيرّبالبيئة،ّكانّلزاماًّعلىّالجزائرّبدورهاّالمضيّقدماّعلىّّناقوسّالخطر
ّبخطىّدولّالعالمّالمتقدمةّنحوّحمايةّفعالةّللبيئة.

حمايةّلقوانيــــــنّتهدفّّبإصدارتجلىّذلكّعلىّالمستوىّالداخليّبإقدامّالمشرعّالجــــــــــــــــزائريّ
لّومد ققّوذلكّعنّطريقّأحكامّقانونّتهيئةّالإقليمّوتنميتهّالمستدامةّالمناطقّالساحليةّبشكلّمفص 

                               
( متر بمجرد ما يكون جزء من هذه المناطق على الساحل 300لاثمئة )عرض ث ىكامل "المناطق الرطبة" وشواطئها عل -

ّراجع:كما هو محدد أعلاه" 
،1990ّديسمبر2ّّّفيصادر52ّّ،ّيتعلقّبالتهيئةّوالتعمير،ّج.ر.ج.جّعدد1990ّديسمبر1ّّمؤرخّفي29ّّ-90قانونّرقمّ

لقّبشروطّالإنتاجّالمعماريّوممارسةّ،ّيتع1994ماي18ّّّمؤرخّفي07ّ-94معدلّومتممّبموجبّالمرسومّالتشريعيّرقمّ
اوت14ّّالمؤرخّفي05ّّ-04،ّوكذاّقانونّرقم1994ّماي25ّّصادرّفي32ّّمهنةّالمهندسّالمعماري،ّج.ر.ج.جّعددّ

صادر51ّّج.ر.ج.جّعددّ،ّوالمتعلقّبالتهيئةّالعمرانية،1990ّديسمبر1ّّمؤرخّفي29ّّ-90يعدلّويتممّقانونّرقمّ،2004ّ
،ّمعدلّومتممّبموجبّقانونّرقمّ(2004نوفمبر10ّّصادرّفي71ّّاستدراكّفيّج.ر.ج.جّعددّ)2004ّأوت15ّّبتاريخّ

ديسمبر28ّّصادرّفي76ّّ،ّج.ر.ج.ج،ّعدد2018ّ،ّيتضمنّقانونّالماليةّلسنة2017ّديسمبر27ّّمؤرخّفي17-11ّّ
2017. 

 ،ّالمرجعّنفسه.45أنظرّالمادة20ّّ
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(ّوتلتّبعدّذلكّقوانينّأخرىّمكملةّالفـــــــــرع الأولعنّطرقّقانونّخاصّبحمايةّالساحلّوتثمينهّ)
(ّومدعمةّلماّجاءّفيّأحكامّقانونّحمايةّالساحلّوتثمينهّسنذكرّبعضّمنهاّعلىّالفـــــــــرع الثاني)

ّالّلاّالحصر.سبيلّالمث

 الفرع الأول

 الساحل فضاء حساس يستوجب حماية مستدامة اعتبار

منّخلالّّوهذاّيعتبرّالساحلّمنّبينّالفضاءاتّالحساسةّالواجبّحمايتهّحمايةّمستدامة
ّأ ّحكام ّرقم 20ّّ-01قانون ّالمستدامة ّوتنميته ّالإقليم ّالوّ )أولًا(المتعلقّبتهيئة ّرقم 02ّ-02قانون

 .)ثانياً(حمايةّالساحلّوتثمينهّبالمتعلقّ

 أولا: من خلال قانون تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة

الذيّيهدفّأساساًّالى21ّّالمتعلقّبتهيئةّالإقليمّوتنميتهّالمستدامة20ّ-01صدرّقانونّرقمّ
ّبتهيئةّ ّالمتعلقة ّوالأدوات ّالتوجيهات ّخلال ّمن ّالوطني ّللفضاء ّومستدامة ّمنسجمة ّتنمية ضمان

ّلاّيمكنالإقليم،ّواعتبرّالقانونّالساحلّمنطقةّحساسةّيشكلّفضاءّهشّمنّالجانبّالإيكولوجيّ
-90قانونّرقمّالءّفيّ،ّإضافةّلماّجا22إنجازّعملياتّتنمويةّبدونّمراعاةّخصوصيةّالمنطقةّفيها
المتعلقّبالتهيئةّالعمرانيةّفيماّيتعلقّبالمحافظةّعلىّالمناطقّالساحليةّوالجرفّالقاريّجاء29ّّ

ليةّمستحدثةّوالمتمثلةّفيّالمخططّالوطنيّلتهيئةّآالقانونّالجديدّليعززّهذهّالمحافظةّعنّطريقّ
ّ ّأالإقليم ّين ّاحترام ّطريق ّعن ّوذلك ّوالتثمين، ّالحماية ّعلى ّالساحليةّنص ّالمناطق ّتمدن شروط

ّ.23وشغلها،ّوحمايةّالمناطقّالرطبةّوالتراثّالأثريّالمائي

يعتبرّقانونّتهيئةّالإقليمّوتنميتهّالمستدامةّالبادرّالأولّنحوّتعبيدّالأرضيةّلتجسيدّقانونّ
،ّحينماّصنفّالمنطقةّالساحليةّمنطقةّحساسةّومنهّفهوّايكولوجياّبحمايةّالساحلّيتعلقخاصّ

                               
صادر79ّّيتعلقّبتهيئةّالإقليمّوتنميتهّالمستدامة،ّج.ر.ج.ج،ّعددّ،2001ّديسمبر12ّّمؤرخّفي20ّّ-01قانونّرقم21ّّ

 .2001ديسمبر23ّّفيّ
 ،ّالمرجعّنفسه.3أنظرّالمادة22ّّ
 ،ّالمرجعّنفسه.13أنظرّالمادة23ّّ
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عنّطريقّسنّّلاحقاًّّفضاءّهشّمعرضّللتلوثّوالاخطار،ّلذاّاستوجبّعلىّالمشرعّالتدخلرّيعتب
ّوتثمينها.ّتهاالمناطقّالساحليةّبهدفّحمايينظمّويسيرّقانونّ

 ثانياً: من خلال قانون حماية الساحل وتثمينه

ّ ّرقم ّقانون 02ّّ-02يعتبر ّقانون ّأول ّوتثمينه ّالساحل ّبحماية ّبالمناطقّالمتعلق خاص
الىّتبيانّأهمّالنقاطّالمتعلقةّبالساحل،ّحيثّّالقانونّالتطرقّبصفةّمفصلةّينّحاولأالساحلية،ّ

وهذا24ّّالبابّالأولّلتقديمّالتعريفاتّوالفصلّالثانيّالساحلّلتحديدّمكوناتهّالمشرعّمنّخلالّتطرقّ
ّالسابقةّالتيّتطرقتّللساحل.ّأجلّإزالةّالغموضّوعدمّدقةّالنصوصّالقانونيةّمن

وركزّالقانونّعلىّالمنطقة25ّّلكّنطاقّالساحلّعلىّالجزءّالبريّوالبحريّذالقانونّكّأبرز
،ّحيث26ّالشاطئيةّاينّاعتبرهاّموضوعّتدابيرّحمايةّوتثمينّلكونهاّمنطقةّنوعيةّذاتّخصائص

ّالشاطئيةّحيّصخص ّأحكامّخاصةّّاًّهامّازًّّللمناطق ّعنوان ّتحت ّخاص ّقسم ّلها حيثّخصص
ّ.27بالمناطقّالشاطئية

 الفرع الثاني

 تعزيز حماية الساحل بقوانين قطاعية مكملة

المتعلقّبحمايةّالساحلّوتثمينه،ّصدرّالقانونّرقم02ّّ-02تدعيماًّلماّجاءّفيّالقانونّرقمّ
الذيّيبينّكيفية28ّّللاستعمالّوالاستغلالّالسياحيينّللشواطئالذيّيحددّالقواعدّالعامة03-02ّّ

الاستعمالّوالاستغلالّالأنسبّللمناطقّالشاطئيةّلكونّهذهّالمناطقّفضاءاتّتجذبّالأفرادّلغرضّ
،ّومنّأجلّذلكّنصّخذّالحيطةّوالحذرّلتجنبّالإضرارّبهذهّالمناطقأالاستجمامّوالسياحةّمعّ

                               
 .مرجعّسابق،ّيتعلقّبحمايةّالساحلّوتثمينه،02ّ-02قانونّرقم24ّّ
 ،ّالمرجعّنفسه.7انظرّالمادة25ّّ
 المرجعّنفسه.،8ّأنظرّالمادة26ّّ
 ،ّالمرجعّنفسه.23الى17ّّراجعّالموادّمن27ّّ
28ّّ ّرقم 02ّّ-03قانون ّفي 17ّّمؤرخ ّللشواطئ،2003ّفبراير ّالسياحيين ّوالاستغلال ّللاستعمال ّالعامة ّالقواعد ّيحدد ،

 .2003فبراير19ّّصادرّفي11ّّج.ر.ج.ج،ّعددّ
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جلّاستفادةّالمصطافينّمنها،ّوالعملّعلىّتوفيرّأالشواطئّمنّالقانونّعلىّوجوبّحمايةّوتثمينّ
شروطّتنميةّمنسجمةّومتوازنةّللشواطئّتراعيّلحاجاتّالمصطافينّمنّنظافةّوصحةّوأمن،ّوتوفيرّ

ديّهذهّالمناطقّوتحديدّنظامّتسليةّمدمجّومتناسبّمعّنشاطاتّالسياحةّاخدماتّإقامةّجيدةّلمرت
ّ.29ّالشاطئية

بمنعّفتحّالشواطئّللجمهورّّوذلكجوبّحمايةّالحالةّالطبيعيةّللشواطئّأكدّالقانونّعلىّوّ
فيّحالةّماّاذاّتسببّاستعمالهّفيّاتلافّمنطقةّمحميةّأوّموقعّهش،ّويمنعّلمستغليّالشواطئّ
القيامّبأفعالّتمسّالصحةّالعامةّاوّمنّشأنهاّافسادّمياهّالبحرّأوّقيمتهاّالنفعية،ّويمنعّرميّأيّ

ومنّأجلّذلكّتقومّالدولةّبعملّّيةّأوّصناعيةّأوّفلاحيةّفيّالشاطئّاوّبقربهانفاياتّسواءّمنزل
،ّوفيّحالةّماّاذاّثبتّانّمياه30ّتحاليلّدوريةّلنوعيةّالمياهّويتمّاعلامّالجمهورّبنتائجّهذهّالتحاليل

ىّوالتيّقدّتشكلّخطرّعلىّالمصطافينّتقومّاللجنةّالولائيةّباقتراحّمنعّللسباحةّالالشاطئّملوثةّ
 .31الواليّالمختصّاقليميا

يتعلقّبمناطقّالتوسع03ّّ-03منّأجلّدعمّقطاعّالسياحةّفيّالجزائر،ّجاءّقانونّرقمّ
ّالسياحية ّّالذي32ّّوالمواقع ّوتسيير ّوترقية ّوتهيئة ّحماية ّوقواعد ّمبادئ ّتحديد ّعلى مناطقّيعمل

السياحية والمواقعّ والساحلّّالتوسعّالسياحيةّ البيئةّ بحمايةّ معّالتشريعاتّالمتعلقةّ بوجوبّتطابقهاّ وهذاّ
ضمنّمناطقّالتوسعّالسياحيّوالموقعّالسياحيّّ،ّوأوردّالقانونّالساحل33وبحمايةّالتراثّالثقافي

حيناّاعتبرهاّكلّمنطقةّوكلّمنظرّتمتازّبصفاتّطبيعيةّّاستثنائيةّمؤهلةّوتحتويّعلىّمنشآتّ

                               
 ،ّالمرجعّنفسه.3أنظرّالمادة29ّّ
 رجعّنفسه.،ّالم12الى7ّّأنظرّالموادّمن30ّّ
،ّيحددّمهامّاللجنةّالولائيةّالمكلفةّباقتراح2004ّابريل13ّّمؤرخّفي112ّّ-04منّمرسومّتنفيذيّرقم2ّّأنظرّالمادة31ّّ

ّ.2004ابريل18ّّصادرّفي24ّّفتحّومنعّالشواطئّللسباحةّوتنظيمهاّوكيفياتّسيرها،ّج.ر.ج.ج،ّعددّ
صادر11ّّيتعلقّبمناطقّالتوسعّوالمواقعّالسياحية،ّج.ر.ج.ج،ّعددّ،2003ّفبراير17ّّمؤرخّفي03ّّ-03قانونّرقم32ّّ

 .2003فبراير19ّّفيّ
 ،ّالمرجعّنفسه.5أنظرّالمادة33ّّ
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التلفّوالتخريبّباعتبارهاّمنطقةّمحميةّغيرّقابلةّللبناءّيستوجبّحمايةّسياحيةّيجبّحمايتهّمنّ
ّ.34محافظةّعلىّمؤهلاتهاّالطبيعية،ّالأثريةّوالثقافيةالوّ

ّالمناطقّ ّفي ّوخاصة ّوالتعمير، ّالتهيئة ّلقواعد ّمطابقة ّوالغير ّالفوضوية ّالمباني انتشرت
صحةّالانسان،ّلهذاّاعتمدّالمشرعّّعلىّضرتأالاقتصاديةّوّالساحليةّالتيّافقدتهّجماليتهّوقيمتهّ

،ّعندّنصهّعلى35ّالذيّيحددّقواعدّمطابقةّالبناياتّواتمامّانجازها15ّ-08عنّطريقّقانونّرقمّ
عدمّقابليةّتحقيقّمطابقةّالبناياتّالمشيدةّفيّقطعّأرضيةّخاصةّبالاتفاقات،ّوالبناياتّالمتواجدةّ

ّبالمواقبص ّاعتيادية ّالّعفة ّعليها ّنصت ّالتي ّالسياحيّالمحمية ّالتوسع ّبمناطق ّالمتعلقة تشريعات
ثريةّومواقعّحمايةّالبيئةّوالساحلّبماّفيهاّمواقعّالموانئّوالمطاراتّوالأّةومواقعّوالمعالمّالتاريخي

ّّ.36ومناطقّالارتفاقّالخاصةّبها

                               
 ،ّالمرجعّنفسه.2أنظرّالمادة34ّّ
صادر44ّّإنجازها،ّج.ر.ج.ج،ّعددّيحددّقواعدّمطابقةّالبناياتّواتمامّ،2008ّيوليو20ّّمؤرخّفي15ّّ-08قانونّرقم35ّّ

 .2008غشت3ّّفيّ
 .،ّالمرجعّنفسه16أنظرّالمادة36ّّ
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 المبحث الثاني

 مبررات اعتماد الحماية القبلية للساحل

ّللأ ّالاقتصاديةّنظرا ّالجزائرّالساحلّبهاّالتيّيحظىّوالسياحيةّوالبيئيةهمية باعتبارهّّفي
الجزائريّحمايةّللساحلّسواءّالجانبّالقبليّأوّّالمشرعأهميةّأولىّّفقدصرّالبيئة،ّامنّعنّاًّعنصرّ

تاريخّصدورّالقانونّالمتعلقّبتهيئةّالإقليمّفيّإطار2001ّّالبعديّوهذاّماّتعززّخاصةّبعدّسنةّ
ّ ّالمستدامة ّالساالتنمية ّبحماية ّوالمتعلق ّبالساحل ّالإطارّالخاص ّالقانون ّوتثمينهحوكذا وجملةّّل

ّ.النصوصّالتشريعيةّالقطاعية

تعدّتفعيلاّلمبدأّوّالأنجعّالحمايةّّهافيّكونّومبرراتهادوافعهاّالحمايةّالقبليةّللساحلّتجدّ
،ّ(المطلب الأولحلّ)الوقايةّوهذاّالأخيرّيتميزّبكونهّيتفادىّوقوعّالضررّوالأفعالّالماسةّبالسا

ّالقبليةّتتيحّالفرصةّلتدخلّ ّالقراراتّعمليةّّالمواطنينّفيواعتبارّأنّالحماية أيّقبلّقيامّاتخاذ
للديم وتدعيماّ يعدّتعزيزاّ ماّ باتخاذّالقراراتّوالإجراءاتّالمتعلقةّبالساحلّوهذاّ راطيةّالتشاركيةّقالإدارةّ

ّ(.المطلب الثاني)

اعتمادّالحمايةّالقبليةّللساحلّتتيحّوتحققّحمايةّمستدامةّلمختلفّإضافةّإلىّماّسبق،ّفإنّ
وهذاّّتتمّالمحافظةّعلىّمختلفّمكوناتّالساحلّعناصرّومكوناتّالساحل،ّفبفضلّالتدخلّالقبلي

ّّ(.المطلب الثالثماّيحققّاحتياجاتّالأجيالّالحاضرةّوالمستقبليةّ)
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 المطلب الأول

 والحيطة أ الوقايةتفعيل لمبدالحماية القبلية للساحل: 

ّالمنزليةّ ّالنفايات ّالقاء ّكعمليات ّالساحلية ّالبيئة ّتدهور ّفي ّالسلبية ّالاعمال ّبعض تساهم
ّشواطئّ ّوعلى ّالساحلية ّالمناطق ّفي ّالسائلة ّالمصانع ّومخلفات ّالصحي ّالصرف ّمجاري وصب

جمالها،ّّالبحرّعلىّالاضرارّمنّجهةّعلىّالمناطقّالساحليةّبتلويثهاّوالاضرارّبقيمتهاّوتشويه
ومنّجهةّأخرىّتضرّعلىّالكائناتّالحيةّحيثّتسببّبهلاكهاّوعلىّالانسانّبانتشارّالأمراضّ

ّ.37الخطيرة

عتمادّعلىّوسائلّالإمنّأجلّعدمّالوصولّالىّمثلّهذهّالنتائجّالسلبيةّلزمّعلىّالمشرعّ
الفـــــــــــرع (ّومبدأّالحيطةّ)الفرع الأولوالمتمثلةّفيّمبدأّالوقايةّ)ّوطرقّتستبقّحدوثّهذهّالاضرار

ّ(.الثاني

 الفرع الأول

ّمبدأ الوقاية

ّاتخاذ ّويقصدّبهّضرورة ّالبيئة، ّالعامةّلحماية ّالوقايةّضمنّالمبادئ ّمبدأ التدابيرّّيندرج
القيامّبأيّمشروعّّقبلّوذلكالفعليةّوالمتناسبةّللوقايةّمنّخطرّالأضرارّالجسيمةّالمضرةّبالبيئة،ّ

مجموعّالتدابيرّوالاحتياطاتّالتيّتقومّهّنألمبدأّالوقايةّعلىّّخرآّتقديمّتعريفّيمكنّ،38أوّنشاط
ّ ّبهدف ّالمكلفة ّالإدارية ّالأجهزة ّلّالتــــــــــصديبها ّالبيئية ّّوالحدلمخاطر ّاحترامّمن ّوفرض وقوعها

ّ.39القواعدّالقانونيةّالخاصةّبالبيئةّوالعملّعلىّمنعّخرقّاحكامها

                               
،ّقانونّالنقلّوأنشطةّالميناءّمجلة"أسبابّتلوثّالبيئةّالبحريةّوالساحليةّفيّالجزائرّوالحمايةّالقانونيةّلها"،ّخيرة العرابي، 37ّ

 .5،ّص3ّ،2016ّكليةّالحقوقّوالعلومّالسياسية،ّجامعةّمحمدّبنّأحمد،ّوهران،ّالعددّ
،ّمذكرةّمنّالصناعيةّفيّالتشريعّالجزائريّّالنظامّالقانونيّلحمايةّالسواحلّمنّالنفاياتعيسى،  محمد الحاجبن صالح 38ّ

 .40،ّص2009ّاجلّالحصولّعلىّشهادةّالماجيستيرّفيّالحقوق،ّفرعّالقانونّالعام،ّكليةّالحقوق،ّجامعةّالجزائر،ّ
الألياتّالقانونيةّالوقائيةّمنّتلوثّالبيئة،ّاطروحةّلنيلّشهادةّالدكتوراهّفيّالقانونّالعام،ّكليةّالحقوقّبوعلام، بوزيدي 39ّ

 .86ّّ.،ّص2018والعلومّالسياسية،ّجامعةّأبوبكرّبلقايد،ّتلمسان،ّ
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ّالوّّ قاية،ّفالعنصرّالأولّومنّالتعريفّالسابقّيمكنّاستنتاجّأهمّالعناصرّالمكونةّلمبدأ
نّتحدثّجراءّأضرارّالتيّيمكنّيكمنّفيّالمنعّوالحظرّوهيّالفكرةّالتقليديةّللوقايةّحينماّتكونّالأ

الوقاية،ّ يعرفّبمبدأّ ماّالعنصرّالثانيّهوّعنصرّالحيطةّأممارسةّنشاطّماّمعلومةّومتيقنةّوهوّماّ
شدّجسامةّوغيرّأتكونّالأخطارّالبيئيةّ،ّوهيّالفكرةّالجديدةّوالحديثةّللمبدأ،ّوهيّعندماّوالحذر

ّ.40ّمعلومةّوهوّالمعروفّبمبدأّالحيطة،ّفهذاّالأخيرّمنبثقّمنّمبدأّالوقاية
ّإ ّاّن ّالنتائجّأعتماد ّمن ّالعديد ّحصد ّشأنه ّمن ّالساحلية ّللمناطق ّالقبلية ّالحماية سلوب

هوّيفعلّمبدأّالوقايةّوبصفةّآليةّفوالاهدافّالإيجابيةّالمسطرةّعلىّالمدىّالبعيدّوالمدىّالقريب،ّ
،ّعملاّبالمقولةّالمشهورةّ"الوقايةّخيرّمنّالعلاج"ّالذيّيعملّعلىّمــــــــعالجةّالأضرارّقبلّوقوعها

فيّحالةّوقوعّفضاءّحساسّفانّّوباعتبارهاّبحكمّة،صاخّبصفةّنّالبيئيةّبصفةّعامةّوالساحللأوّ
واعادتهاّالىّحالتهاّالطبيعيةّصعبةّجداّوقدّتكلفّخطارّنّعمليةّتداركّهذهّالأإالإضرارّبهاّف

ّ.41طائلةّوأموالاّاوقـــت

تمّتكريسّمبدأّالوقايةّضمنياًّلأولّمرةّعلىّالمستوىّالدوليّمنّخلالّمؤتمرّستوكهولمّ
أينّنصّعلىّضرورةّاتخاذّالدولّلكافةّالإجراءاتّاللازمةّمنّأجلّمنعّتلوثّالبحار1972ّّسنةّ

ّ.42،ّوتضرّبالمواردّالبيولوجيةّوحياةّالكائناتّالبحريةصحةّالإنسانّللخطرّبالموادّالتيّقدّتعرض

                               
 .84صّّ.المرجعّنفسه40ّ
مذكرةّلنيلّشهادةّالماجيستيرّفيّالقانون،ّفرعّالقانونّإجراءاتّدراسةّمدىّالتأثيرّكآليةّلحمايةّالبيئة،ّ، بن موهوب فوزي 41ّ

 .15ّ.صّ،2012ّالعام،ّتخصصّالقانونّالعانّللأعمال،ّكليةّالحقوقّوالعلومّالسياسية،ّجامعةّعبدّالرحمانّميرة،ّبجاية،
42 « Les Etats devront prendre toutes les mesures possibles pour empêcher la pollution des mers par 

des substances qui risquent de mettre en danger la santé de l'homme, de nuire aux ressources 

biologiques et à la vie des organismes marins, de porter atteinte aux agréments naturels ou de nuire à 

d'autres utilisations légitimes de la mer », voir le principe 7 du : 

ّO.N.U., Rapport de  la conférence des Nations Unies sur l’environnement, Stockholm, 15-
16 Juin 1972, Doc. : A/CONF.48/14/Rev.1  [En ligne] : 
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A%2Fconf.48%2F14%2FRev.1
&Submit=Recherche&Lang=F, consulté le : 21/02/2019. 

http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A%2Fconf.48%2F14%2FRev.1&Submit=Recherche&Lang=F
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A%2Fconf.48%2F14%2FRev.1&Submit=Recherche&Lang=F
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ّالوقايةّمنّخلالّالعديدّمنّالقوانين،ّ ينّتمّأأماّعلىّالمستوىّالوطنيّكرسّالشرعّمبدأ
المتضمنّالنظامّالعامّللغاباتّحيثّنص12ّّ-84قانونّرقمّالالنصّعلىّالمبدأّمنّخلالّأحكامّ

ّ.43قّوكلّماّيتسببّفيّتدهورّالوسطّالغابيّومكافحتهاعلىّالوقايةّمنّالحرائ

فيماّيتعلقّبقانونّحمايةّالساحلّوتثمينهّفقدّنصّعلىّمبدأّالوقايةّبصفةّصريحةّضمنّ
حيثّنصتّعلىّأعمالّالتنميةّفيّالساحلّوتنسيقّالأعمالّبينّالإدارةّالمركزية3ّّأحكامّالمادةّ

ّتترك ّوالتي ّوالجمعيات ّوالمنظمات ّالوقايةّواللامركزية ّومبدأ ّالمستدامة ّالتنمية ّمبادئ ّعلى ز
ّ.44ّوالحيطة

المتعلق81ّّ-12وفيّنفسّالسياقّأشارّالمشرعّالمغربيّفيّالمادةّالأولىّمنّالقانونّرقمّ
بالساحلّالىّأنّمنّبينّأهدافّهذاّالنصّالتشريعيّالوقايةّمنّتلوثّالساحلّومحاربتهماّوالتقليصّ

ّ.45قّوالمواقعّالملوثةّأوّالمتدهورةمنهاّوضمانّإعادةّالتأهيلّالمناط

يعتبرّمبدأّالوقايةّمنّالأخطارّوالأضرارّالبيئيةّمبدأّهامّفيّحمايةّالبيئة،ّلهذاّيجبّتبيانّ
ّأسبابّودواعيّالأخذّهذاّالمبدأّوالمتمثلةّفي:

إنّعدمّالأخذّبالتدابيرّوالاحتياطاتّالواجبةّلحمايةّالساحلّمنّشأنهاّإلحاقّأضرارّ •
 احلية.بالمناطقّالس

يعملّالمبدأّعلىّالمحافظةّعلىّالمناطقّالساحلية،ّمماّيساهمّفيّابرازّجماليتهاّّ •
وقيمتهاّالطبيعيةّوهذاّماّيؤثرّبالإيجابّعلىّقطاعّالسياحةّوالاقتصادّكونّهذهّ

                               
26ّ،ّيتضمنّالنظامّالعامّللغابات،ّج.ر.ج.ج،ّعدد1984ّيونيو23ّّمؤرخّفي12ّّ-84منّقانونّرقم6ّّالمادةّأنظر43ّّ

62ّ.ج.ج،ّعددّر،ّج.1991ديسمبر2ّّمؤرخّفي20ّّ-91معدلّومتممّبموجبّالقانونّرقمّ،1984ّيونيو26ّّصادرّفيّ
 .1991ديسمبر4ّّصادرّفيّ

 بحمايةّالساحلّوتثمينه،ّمرجعّسابق.ّ،ّيتعلق02-02منّقانونّرقم3ّّأنظرّالمادة44ّّ
45ّّ ّرقم 81ّّ-12قانون ّرقم ّالشريف ّالظهير ّبموجب ّصادر ّبالساحل 1.15.87ّّيتعلق ّفي 16ّّمؤرخ ،2015ّجويلية

تمّالاطلاعّعليهّبتاريخwww.sgg.gov.maّّ :ّ]]متوفرّعلىّالموقع2015ّّاوت6ّّصادرّفي6384ّّج.ر.م.م،ّعددّ
16/03/2019ّ

http://www.sgg.gov.ma/
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المناطقّمصدرّدخلّللدولةّوالفردّبفضلّالمشاريعّالتنمويةّوالمنتجعاتّوالخدماتّ
ّاطقّالساحلية.السياحيةّالمقامةّعلىّالمن

 الفرع الثاني

 مبدأ الحيطة

ّ(Vorsorgeprinzipاللغةّالألمانيةّ)ّتحتّمصطلحّالألماني،فيّالقانونّّالحيطةأّظهرّمبد
وضعّالتشريعاتّالمتعلقةّبتلوثّّبمناسبةوهذاّّ"(،الاحتياط)والتيّيمكنّترجمتهاّأيضًاّباسمّ"مبدأّ

 .46السبــــــعينــاتّالهواءّفيّسنوات

إعلانّريوّديّجانيروّحولّالبيئةّّنيةّمنّخلالضمبصفةّالإشارةّالىّمبدأّالحيطةّّتتم
ّالخامسّعشر مجموعّالتدابيرّنهّأتقديمّتعرفّلمبدأّالحيطةّعلىّّيمكن،47ّوالتنميةّضمنّالمبدأ

ولوّلمّتكنّدرايةّوعلمّيقينّبتللكّالمخاطرّالتيّقدّتسببّالإضرارّاللازمةّلاستدراكّتدهورّالبيئةّ
ّ.48بالبيئة،ّفمبدأّالحيطةّيتميزّبميزةّالتسبيقّوالتوقع

كُرسّمبدأّالحيطةّفيّالجزائرّفيّعدةّقوانينّعلىّغرارّقانونّحمايةّالساحلّوتثمينهّالذيّ
المتعلقّبحمايةّالبيئةّفي10ّّ-03،ّونصّعليهّقانونّرقم49ّالوقايةّالسالفّالذكرأوردهّمعّمبدأّ

الذي يجب بمقتضاه،  ":حيثّنصتّالمادةّالثالثةّمنهّعلىّمبدأّالحيطةّانهّإطارّالتنميةّالمستدامة
ر ألا يكون عدم توفر التقنيات نظرا للمعارف العلمية والتقنية الحالية، سببا في تأخير اتخاذ التدابي

                               
46 BOURGUIGNON Didier, Le principe de précaution : Définitions, applications et 

gouvernance, édition Parlement européen, Paris, 2015, p. 4. 
من أجل حماية البيئة، تأخذ الدول، على نطاق واسع، بالنهج الوقائي، حسب قدراتها. وفي على:ّ"15ّنصّالمبدأّي47ّ

حالة ظهور خطر حدوث ضرر جسيم أو لا سبيل الى عكس اتجاهه، لا يستخدم الافتقار الى التيقن العلمي الكامل لتأجيل 
ّراجع:اتخاذ تدابير فعالة من حيث التكلفة لمنع تدهور البيئة". 

Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement durable, Rio de Janeiro 3-14 juin 1992, 
-onf15126http://www.un.org/documents/ga/conf151/french/ac:  Doc. A/CONF.151/26 [En ligne]

2019-, consulté 13/031annex1f.htm 
الحيطةّفيّالقانونّالدوليّللبيئة،ّمذكرةّلنيلّشهادةّالماجيستيرّفيّالقانونّالدوليّوالعلاقاتّالدولية،ّّأمبدفريدة تكارلي، 48ّ

 .8،ّص.2005ّكليةّالحقوق،ّجامعةّالجزائر،ّ
 ،ّيتعلقّبحمايةّالساحلّوتثمينه،ّمرجعّسابق.02-02منّقانونّرقم3ّّأنظرّالمادة49ّّ

http://www.un.org/documents/ga/conf151/french/aconf15126-1annex1f.htm
http://www.un.org/documents/ga/conf151/french/aconf15126-1annex1f.htm
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الفعلية والمتناسبة، للوقاية من خطر الأضرار الجسيمة المضرة بالبيئة، ويكون بتكلفة اقتصادية 
50ّ."مقبولة

ّالحيطةّومنّمنطلقّغيــــــــــــابّاليقينّخلالمنّ ّالمادةّالسالفةّالذكرّيُستنتجّمنهاّأنّمبدأ
القراراتّعندّوجودّخطرّالذيّيشكلّالعلميّالمطلقّلاّيجبّأنّيشكلّسببّأوّذريعةّلتأخيذّاتخاذّ

ضررّجسيمّأوّغيرّقابلّللإصلاح،ّوعليــــــــــــــهّمنّالمهمّالحصولّعلىّمعـــــــــاييرّوضماناتّبشأنّ
ّ.51الشروطّالواجبةّللتدابيرّالمتــــــــــــــــــخذة

ضرارّقبلّلأيعتبرّمبدأّالوقايةّومبدأّالحيطةّمنّبينّأهمّالمبادئّالتيّتسعىّالىّمعالجةّا
وذلكّبالعملّعلىّاتخاذّالإجراءاتّالكفيلةّالتيّتمنعّاوّتحدّمنّالأضرار،ّإلاّأنّالمبدأينّوقوعها،ّ

اتخاذّبينهما،ّفثمّهنالكّفرقّجوهريّبينهما،ّفالفرقّيكمنّفيّّمشتركةرغمّتشابههماّووجودّنقاطّ
البيئةّمنّالأخطارّالمعلومةّأنّوقايةّّالاكلّمنّالمبدأينّللإجراءاتّالازمةّلمنعّحدوثّالاضرار،ّ

ّ ّالحيطة ّمبدأ ّفي ّاما ّالوقاية، ّمبدأ ّفي ّتكون ّأنّوالمؤكدة ّمن ّالرغم ّعلى ّالوقاية ّبإجراءات يقوم
،52ّالتيّتؤكدّاوّتنفيّهذيّالأخطارّالمخاطرّغيرّمؤكدةّاوّلعدمّتوفرّالتقنياتّالعلميةّوالتقنية
لمواجهتها،ّومبدأّالحيطةّيطبقّأذاّماّّوبمعنىّأخرّفمبدأّالوقايةّيطبقّاثناءّوجودّأخطارّمؤكدة

 .كانتّالأخطارّمحتملةّالوقوع

فيّمجالّتطبيقّالمبدأينّمنّالصعبّالتمييزّبينهماّوهذاّراجعّالىّالخلطّوسوءّتقديرّمنّ
يستدع الحيطةّلمّ الإجراءاتّوالتدابيرّالخاصةّبمبدأّ اتخادّ فتمّ مرّإعمالّالأّيطرفّالسلطاتّالعامةّ،

                               
،ّيتعلقّبحمايةّالبيئةّفيّإطارّالتنميةّالمستدامة،2003ّيوليو19ّّيّمؤرخّف10ّ-03منّقانونّرقم3ّّأنظرّالمادة50ّّ

،ّيتعل ق2007ّمايو13ّّمؤرخّفي06ّّ-07بالقانونّرقمّّمعدلّومتمم،2003ّيوليو20ّّصادرّفي43ّّج.ر.ج.ج،ّعددّ
02ّ-11قمّ،ّوالقانونّر2007ّمايو13ّّصادرّفي31ّّر.ّج.ّج،ّعددّّوتنميتها،ّج.بتسييرّالمساحاتّالخضراءّوحمايتهاّ

28ّصادرّفي13ّّالمجالاتّالمحميةّفيّإطارّالتنميةّالمستدامة،ّج.ّر.ّج.ّج،ّعددّبيتعل ق2011ّّفبراير17ّّمؤرخّفيّ
 .2011فبرايرّ

دكتوراهّعلومّفيّآليــــــــاتّتطبيقّمبدأّالحيطةّفيّالقانونّالدولـــــــــــــــــيّللبيئــــــة،ّأطروحةّمقدمةّلنيلّشهادةّ صونيا، بيزات51ّ
 .81ّ،ّص.2ّ،2017ّالقانون،ّقسمّالقانونّالعام،ّكليةّالحقوقّوالعلومّالسياسية،ّجامعةّمحمدّلمينّدباغين،ّسطيفّ

ّمرجعّسابق.ّراجعّأيضا:ّّيتعلقّبحمايةّالبيئةّفيّإطارّالتنميةّالمستدامة،ّ،10-03منّقانونّرقم3ّّأنظرّالمادة52ّّ
 .21مرجعّسابق،ّصّبن موهوب فوزي، 
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ّالعد ّفي ّالمبدأ ّالطهذا ّانفلونزا ّلفيروس ّالتصدي ّكإجراءات ّوالصحية ّالبيئية ّالمواقف ّمن يورّيد
،ّوكانّمنّالأنسبّوالأجدرّ،ّوالدخانّالمتصاعدّمنّبركانّايسلنداA-H1N1)فّباسمّ)وّالمعرّ

ّ.53اتخاذّاجراءاتّمبدأّالوقايةّنظراًّلتطابقّظروفّالمواقف

 المطلب الثاني
 تحقيق تنمية مستدامة للساحل

ّالعالم54ّّالاستغلالّالمفرطّللمواردّالطبيعيةإنّ أدىّالىّاستنزافّهذهّّوالذيالذيّيشهده
التيّتعتبرّوّهذهّالمواردّّتبديدّعلىّوقفالتفكيرّالجديّفيّحلولّتـــــــــساعدّّفيّممـــاّعجلّالموارد

ّ ّالحاليّّإنومواردّغيرّمتجددة،ّويمكنّالقولّّمتجددةّمواردتصنفّالىّنوعين، لهذهّالاستخدام
كانتّمتجددةّأوّغيرّمتجددةّسيؤثرّعلىّالرصيدّالمتبقيّمنهاّالذيّيكونّّإذاالمواردّبغضّالنظرّ

ّ.55متاحاّلاستخدامّالأجيالّالحاليةّوالمقبلةّبماّيحفظّمعيشةّمقبولةّوالتمتعّبنوعّمنّالرفاهية

الإضرارّلاّيتوقفّالاستخدامّالمتسارعّلهذهّالمواردّعلىّاستنزافهاّفقط،ّبلّيتعدىّحتىّب
ذّزمنّطويل،ّفالإنسانّيستنشقّيوميــــــاًّحواليّبصحةّالإنسان،ّفيشكلّالهواءّالملوثّمصدرّقلقّمن

،ّمنّأجلّالحدّمنّكلّهذهّالأخطار،ّجاءتّسياسةّالتنمية56ّكغّمنّالهواء25ّأيّحوالي3ّّم20

                               
مبدأّالحيطةّفيّالمجالّالبيئي،ّمذكرةّمنّأجلّالحصولّعلىّشهادةّالماجيستيرّفيّالقانون،ّفرعّقانونّخالد عبد العزيز، 53ّ

 .48،ّص.1ّ،2015ّالبيئةّوالعمران،ّكليةّالحقوق،ّجامعةّالجزائر
ّ(ّعناصرّأساسيةّوهي:4لقدّقسمّالاقتصاديونّالمواردّالطبيعيةّالىّأربعةّ)54ّ

 منّغاباتّومراعيّهالأرضّالمستعملّفيّالزراعةّوالصناعةّوالسكنّوماّيحتويسطحّ .1
 باطنّالأرضّوماّيحتويهّمنّمواردّمختلفةّكمصادرّالطاقةّ)النفط،ّاليورانيوم،ّالفحمّ...الخ( .2
 محيطاتّوماّتتضمنهّمنّاحياءّمائيةالمواردّالمياهّكالأنهارّالبحيراتّالبحارّوّ .3
 .ّراجع:يطّبالأرضّوكلّماّيحتويهّمنّغازاتالهواءّأوّالغلافّالجويّالمح .4

،1ّالمواردّالطبيعيةّواقتصاداتّنفاذها"،ّسلسلةّجسرّالتنمية،ّالمعهدّالعربيّللتخطيط،ّالكويت،ّالمجلدّالعصفور، " صالح
 .3-2،ّصّص.5ّ،2002ّالعددّ

 .3-2ص.ّصّالمرجعّنفسه،ّصالح العصفور، 55ّ
56 LANDRIEU Guy, « Les impacts des énergies fossiles sur l’environnement », INERS, 

Paris, 1994, 2-32. 
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(ّوتبيانّالفرع الأولالمستدامةّ)المستدامة،ّومنّأجلّالتطرقّاليها،ّسنحاولّتقديمّتعريفّللتنميةّ
ّ.(الفرع الثالث(ّوتكريسهّفيّالقانونّالجزائريّ)الفرع الثانيأهمّمبادئهّ)
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 الفرع الأول

 تعريف التنمية المستدامة

وبعدّخمسة57ّّوهذاّمنّخلالّهيئةّ"برتلاند"1987ّلأولّمرةّّسنةّّعُرفتّالتنميةّالمستدامة
ّجيّجانيرومنّخلالّمؤتمرّالأممّالمتحدةّالمعنيّبالبيئةّوالتنميةّالمنعقدّفيّريوّقرارهّإسنواتّتمّ

أوردّالتنميةّالمستدامةّمنّّالتنمية،ّحيثحيثّحاولّالتطرقّالىّكلّجوانب1992ّّسنةّّبالبرازيل
خلالّالمبدأّالاولّوعرفهاّفيّالمبدأّالثالثّاينّنصّعلىّضرورةّإعمالّالحقّفيّالتنميةّبشكلّ

لتنميةّل،ّومنهّيمكنّتقديمّتعريف58ّلاحتياجاتّالإنمائيةّوالبيئيةّللأجيالّالحاليةّوالمقبلةينصفّا
هيّتلكّالتنميةّالتيّتلبيّحاجاتّالحاضرّدونّالمساومةّعلىّقدرةّالأجيالّالمقبلةّفيّوّالمستدامةّ

ّ.59تلبيةّحاجاتهم

فمنّالناحيةّالاقتصاديةّللتنميةّالمستدامةّعدةّّإنّ  باختلافّالميادينّ، التنميةّفتعاريفّمختلفةّ
بالنسبةّللدولّالناميةّّهيّبالنسبةّللدولّالمتطورةّالمستدامة الخفضّفيّاستهلاكّالطاقةّوالموارد،ّاماّ

والحدّمنّالفقر،ّّللأفرادمنّأجلّرفعّمستوىّالمعيشيّّالمتاحةوالمتخلفةّفهيّتعنيّاستعمالّالمواردّ
منّالناحيةّالاجتماعيةّوالإنسانيةّفهيّتعنيّالعملّنحوّاستقرارّالنموّالسكانيّورفعّمستوياتّأماّ

ّفتعنيّ ّالبيئي ّالصعيد ّوعلى ّوالريفية، ّالمعزولة ّالمناطق ّفي ّخاصة ّوالتعليمية ّالصحية الخدمات
ّالن ّومن ّالمائية، ّوالموارد ّالزراعية ّللأراضي ّالأنسب ّوالاستخدام ّالطبيعية ّالموارد احيةّحماية

                               
التحولاتّالسياسيةّّحولأشغالّالملتقىّالوطنيّ "،الجزائرّفيّالمستدامةّالتنميةّومستقبلّالراشدّالحكم"عمراني كربوسة، 57ّ

ف،ّيوميّالشل،ّبوعليّبنّحسيبةّ،ّجامعةوالإداريةّالقانونيةّالعلومّكلية :ّواقعّوتحديات،وإشكاليةّالتنميةّالمستدامةّبالجزائر
ّ.3،ّص.2008ّديسمبر17ّّو16ّ

58ّO.N.U., Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement durable, Rio de Janeiro 3-14 

juin 1992, Doc. A/CONF.151/26 [En ligne] : 

http://www.un.org/documents/ga/conf151/french/aconf15126-1annex1f.htm, consulté 13/03-2019 
المشترك،ّ، محمد كامل عارف59ّ ،1989ّعالمّالمعرفة،ّالمجلسّالوطنيّللثقافةّوالفنونّوالآداب،ّالكويت،ّّمنشوراتمستقبلناّ

 .69ص.ّ

http://www.un.org/documents/ga/conf151/french/aconf15126-1annex1f.htm
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التكنولوجيةّفهوّاستخدامّتكنولوجياتّنظيفةّفيّعملياتّالصناعةّالتيّتنتجّنسبّضئيلةّمنّالتلوثّ
ّّّ.60كالغازاتّالملوثةّللبيئة

 الفرع الثاني

 مبادئ التنمية المستدامة

التيّتسعىّمنّخلالهاّتحقيقّّوالأسسّتقومّالتنميةّالمستدامةّعلىّمجموعةّمنّالمبادئ
،ّوتتمثلّالضروريةّمنّأجلّتلبيةّحاجاتهمّالطبيعيةّالتنميةّوتوفيرّللأجيالّالحليةّوالقادمةّالموارد

ّ:فيّهذهّالمبادئّأساساًّ

الذيّتسعىّالدولّالىّاتخاذّالتدابيرّاللازمةّلأجلّمنعّتدهورّالبيئةّّالحيطةمبدأّ •
 .لبيئيرغمّعدمّوجودّاليقينّالعلميّبالضررّا

الذيّيقتضيّدمجّالترتيباتّالمتعلقةّبحمايةّالبيئةّوالتنميةّالمستدامةّمبدأّالإدماجّ •
 .عندّتعدادّالمخططاتّوالبرامجّالقطاعيةّوتطبيقها

المبدأّالذيّبمقتضاهّكلّشخصّيتسببّأوّيمكنّانّّذلكمبدأّالملوثّالدافعّوهوّ •
ةّمنّالتلوثّالتقليصّمنهّدفعّنفقاتّالوقاييتسببّنشاطهّفيّإلحاقّالضررّبالبيئةّ

وإعادةّبيئتهاّالىّحالتهاّالأصلية،ّبرسومّبيئيةّوفرضّمعاييرّبيئيةّوآلياتّتعويضّ
 عنّالأضرارّالبيئية.

ّفيّ • ّوالمشاركة ّالبيئة ّبحالة ّالعلم ّشخص ّلكل ّالحق ّهو ّوالمشاركة ّالاعلام مبدأ
خاصةّعلىّّئةالإجراءاتّالمسبقةّعندّاتخاذّالقراراتّالتيّمنّشأنهاّالإضرارّبالبي

التشاركيةّومكانّمشاركةّّةجوهرّالديمقراطيّةالمستوىّالمحليّباعتبارّاللامركزي
ّ.61المواطنّفيّاتخاذّالقرار

                               
ّفيّعبد الغني حسونة، 60ّ ّلنيلّدرجةّدكتوراهّعلوم ّأطروحةّمقدمة ّالمستدامة، ّللبيئةّفيّإطارّالتنمية الحمايةّالقانونية

 .24ّ-23،ّصّص.2013ّخيضر،ّبسكرة،ّالحقوق،ّتخصصّقانونّأعمال،ّكليةّالحقوقّوالعلومّالسياسية،ّجامعةّمحمدّ
،ّوالقانونّدفاترّالسياسةّ"،ّمجلةّتكريسّمبدأّالتنميةّالمستدامةّفيّالحمايةّالقانونيةّللبيئةّفيّالجزائرّ"عيادة مصطفاوي، 61ّ

 .368-364،ّصّص.18ّ،2018ّكليةّالحقوقّوالعلومّالسياسية،ّجامعةّقاصديّمرباح،ّورقلة،ّالعددّ
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 الفرع الثالث

 التكريس القانوني للتنمية المستدامة

ناديّبالموازنةّبينّحمايةّالبيئةّوالحفاظّعلىّالمواردّلمّيتمّالتطرقّالىّالفكرةّالتيّكانتّتُّ
واتسمتّفكرةّتكريسّوترجمةّللأجيالّالــــــقادمةّإلاّفيّبدايةّالسبعيناتّمنّالقرنّالمنصرم،ّّالطبيعية

ّمؤتمرّّهذه ّانعقاد ّبعدد ّأي ّالثانية ّالألفية ّبداية ّفي ّبالفكرة ّالأخذ ّوتم ّملحوظ، ّبتأخر الفكرة
الذيّبعث2002ّّبّإفريقياّالذيّكانّحولّالبيئةّوالتنميةّالمستدامةّسنةّ"جوهانسبورغ"ّفيّجنوّ

ّ.62ّبمعالمّهذهّالفكرة

ّّيعتبر ّقانون ّعلى20ّّ-01رقم ّنص ّمن ّأول ّالمستدامة ّوتنميته ّالإقليم ّبتهيئة المتعلق
ّالتيّ ّالإقليم ّبتهيئة ّالتوجيهاتّالمتعلقة ّالقانون ّهذا ّأحكام ّحيثّتحدد ّالمستدامة ّالتنمية مصطلح

إلاّأنّالقانونّلمّيعرفّالتنمية63ّّضمنّتنميةّالفضاءّالوطنيّوتحقيقّتنميةّمنسجمةّومستدامةت
ّالمستدامةّإنماّجسدهّمنّخلالّالأهدافّالسياسةّالوطنيةّلتهيئةّالإقليمّوتنميتهّالمستدامة.

ّ ّفقد ّوتثمينه ّالساحل ّحماية ّقانون ّالإقليمّبخصوص ّتهيئة ّقانون ّفي ّجاء ّما ّعلى استقر
المستدامةّحيثّاعتبرّأنّجميعّالأعمالّالتنمويةّالتيّتنجزّعلىّالساحلّتندرجّضمنّبعدّوتنميتهّ

ّالمستدامة ّوتنميته ّالإقليم ّلتهيئة ّالوطنية ّوّالسياسة ّالأعمال، ّالمركزيةّّكل ّالإدارة ّبين التنسيقية
ّ.64والمنظماتّوالجمعياتّيجبّأنّتكونّوفقّمبادئّالتنميةّالمستدامـــــــةّةواللامركزي

المتعلق01ّّ-03نصّالمشرعّصراحةّعلىّالتنميةّالمستدامةّمنّخلالّأحكامّقانونّرقمّ
نمط تنمية تضمن فيه الخيارات " :حيثّعرفهاّعلىّانهاّبحمايةّالبيئةّفيّإطارّالتنميةّالمستدامة

 ."65وفرص التنمية التي تحافظ على البيئة والموارد الطبيعية والتراث الثقافي للأجيال القادمة.

                               
ّالحقوق،ّفيّالدكتوراهّّشهادةلنيلّّمقدمةّأطروحةّائر،زّالجّفيّالبيئةّحمايةّفيّالإقليميةّجماعاتالّدورّ،سمير أسياخ62ّ

 .36،ّص.2016ّّة،يبجاّميرة،ّالرحمانّعبدّجامعةّ،سيةالسياّوالعلومّالحقوقّّكليةّالإقليمية،ّالجماعاتّقانونّّتخصص
 مرجعّسابق.ّ،الإقليمّوتنميتهّالمستدامةيتعلقّبتهيئةّ ،20-01منّقانونّرقم7ّّأنظرّالمادة63ّّ
 مرجعّسابق. يتعلقّبحمايةّالساحلّوتثمينه،،02ّ-02منّقانونّرقم3ّّانظرّالمادة64ّّ
،ّيتعلقّبالتنميةّالمستدامةّللسياحة،ّج.ر.ج.ج،ّعدد2003ّفبراير17ّّمؤرخّفي01ّّ-03منّقانونّرقم3ّّأنظرّالمادة65ّّ

 .2003فبراير19ّّصادرّفي11ّّ
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ّكماّنصّأيضاّقانونّالبيئةّفيّإطارّالتنميةّالمستدامةّعلىّالتنميةّالمستدامةّمنّخلال
مفهوم يعني التوفيق بين تنمية اجتماعية مبادئّالقـــــــانونّحيثّعرفّالتنميةّالمستدامةّأنها:ّ"

لبية واقتصادية قابلة للاستمرار وحماية البيئة، أي إدراج البعد البيئي في إطار تنمية تضمن ت
 ." 66حاجات الأجيال الحاضرة والأجيال المستقبلية

  لثالثا المطلب

 التشاركية للديموقراطيةتعزيز  :الحماية القبلية للساحل

ّعلىّالعملّعلىّعدمّوقوعّالأضرارّعلىّالمناطقّ ّالقبليةّللساحلّأساساً ّالحماية تساهم
ّ ّكونها ّوالمحافظةّعليها منطقةّحساسةّمعرضةّبسهولةّلكلّأنواعّالتلويثّالســـــــاحليةّوالحدّمنها

ّ.الىّخطرّالانقراضّوالتخريبّالذيّيضرّبجمالهاّالطبيعيّويعرضّالكائناتّالحيةّالمتواجدةّفيها

كماّتهدفّالحمايةّالقبليةّللساحلّتحقيقّمجموعةّمنّالأهدافّالمسطرةّمنّأجلّالحفاظّ
ـــــــقّالديموقراطيةّالتشاركية،ّمنّخلالّهذاّالمطلبّعلىّالمناطقّالساحلية،ّمنّبينّالأهدافّتحقيــــــ

وتبيانّدورّالحمايةّالقبليةّللساحلّفيّّ(الفرع الأول)سنحاولّتقديمّتعريفّللديموقراطيةّالتشاركيةّ
 الفرع الثاني(.تحقيقّالديموقراطيةّالتشاركيةّ)

 الفرع الأول

 تعريف الديموقراطية التشاركية

الىّتبيانّمفهومّالديموقراطيةّالتشاركيةّمنّخلال1992ّّسنةّّوجانيرّتطرقّإعلانّريوّديّ
ّ ّمنه، ّالعاشر ّوحثّأالمبدأ ّبالبيئة، ّالمتعلقة ّقضايا ّمعالجة ّفي ّالمواطنين ّمشاركة ّدور ّأبرز ين

ّفيّ ّللمواطنين ّوالسماح ّبالبيئة ّالمتعلقة ّالمعلومات ّبمختلف ّالأفراد ّإعلام ّبضرورة ّالدول الإعلان
ّّ.67القرارالمساهمةّفيّصنعّ

                               
 مرجعّسابق.ّيتعلقّبحمايةّالبيئةّفيّإطارّالتنميةّالمستدامة،ّ،10-03منّقانونّرقم4ّّأنظرّالمادة66ّّ
تُعالج قضايا البيئة على أفضل وجه علىّماّيلي:ّ"1992ّّ"ّسنةّوجاءّنصّالمبدأّالعاشرّمنّإعلانّ"ريوّديّجانير67ّّ

 =لكل فرد فرصة مناسبة على الصعيد الوطني، للوصول بمشاركة جميع المواطنين المعنيين، على المستوى المناسب. وتوفّر



 حتمية اعتماد المقاربة القبلية في حماية الساحل                             الفصل الأول:
 

29 

 

ّعّ  ّتقرير ّالديمقراطيةرف ّعن ّللتقرير ّالدولية DRIّ) المنظمة ّعنوان( الديموقراطيةّ"ّتحت
ّالمحلي ّالمستوى ّعلى ّ"ّ"التشاركية ّأنها: مجموعة الإجراءات والوسائل والآليات التي تتيح  على

 68"الشؤون العامة للمواطنين الانخراط المباشر في تسيير

الديموقراطيةّالتشاركيةّعلىّانهاّوسيلةّمنّبينّالوسائلّالفعالةّمنّيمكنّتعريفّمماّسبق،ّ
أجلّالوصولّالىّالحولّوالمشاكلّالمطروحةّمنّخلالّحقّالاطلاعّوالمشاركةّفيّاتخاذّالقراراـت،ّ

ّ.69ويكتسيّهذاّالأسلوبّأهميةّكبيرةّفيّإطارّحمايةّالبيئة

 الفرع الثاني

 لديموقراطية التشاركيةي إرساء افللساحل  القبلية الحماية دور

منّأبرزّوأهمّطرقّ والســــــــــــاحلّخصوصاّ تعتبرّالألياتّوالوسائلّالقبليةّلحمايةّالبيئةّعموماًّ
تساهمّفيّإشراكّّوسُبل واختلافهاّ لـــكونّالالياتّالوقائيةّبتعددهاّ تحقيقّالديموقراطيةّالتشاركية،ّوهذاّ

خصوصاًّّّالإداراتّاللامركزيةّقياميظهرّذلكّعندّالمواطنّفيّصنعّالقرارّالمتعلقّبحمايةّالبيئة،ّ
ّالمواطنّفي ّبالبيئةّإشراك ّالمختصة ّوّّوالجمعيات ّالعمومي ّالتحقيق ّإجراءات ّإعدادّفي إجراءات

المسائلّالمتعلقةّبمختلفّّهاعلاموّّّمخططّالتهيئةّوالتعميرّوشغلّالأراضيبعضّالمخططاتّك
ّالمحلية ّببيئته ّقرار ّلاي ّالإدارة ّاتخاذ ّقبل ّذاتها ّبحد ّالمواطن ّإشراك ّفعملية ّتحقيقّ، ّشأنه من

ّالمواطنينّعلىّمحملّالجد.خذّأراءّأشرطّأنّتكونّعمليةّالإشراكّحقيقيةّت،ّالديموقراطيةّالتشاركية

                               
في حوزة السلطات العامة من معلومات متعلقة بالبيئة، بما في ذلك المعلومات المتعلّقة بالمواد والأنشطة الخطرة  إلى ما

وتشجيع توعية الجمهور في المجتمع. كما تتُاح لكل فرد فرصة المشاركة في عمليات صنع القرار. وتقوم الدول بتيسير 
ومشاركته عن طريق إتاحة المعلومات على نطاق واسع. وتكفل فرص الوصول بفعالية إلى الإجراءات القضائية والإدارية 

 ".بما في ذلك التعويض وسبل الانتصاف
متوفرّعلىّّ[،ّ"المحليالديموقراطيةّالتشاركيةّعلىّالمستوىّ"ّ،ّتحتّعنوانالمنظمةّالدوليةّللتقريرّعنّالديمقراطيةّتقرير68ّ

CH_Rapport-TN-content/uploads/2018/01/DRI-reporting.org/wp-http://democracy-ّ:]الموقع
local_AR_web.pdf-niveau-au-participative-d%C3%A9mocratieّّّ

 .56مرجعّسابق،ّص.ّسياخ سمير، أ69ّ

http://democracy-reporting.org/wp-content/uploads/2018/01/DRI-TN-CH_Rapport-d%C3%A9mocratie-participative-au-niveau-local_AR_web.pdf
http://democracy-reporting.org/wp-content/uploads/2018/01/DRI-TN-CH_Rapport-d%C3%A9mocratie-participative-au-niveau-local_AR_web.pdf


 حتمية اعتماد المقاربة القبلية في حماية الساحل                             الفصل الأول:
 

30 

 

منطلقّأنّمــــــنّلاّيمكنّتصورّوجودّديموقراطيةّتشاركيةّفيّالحمايةّالبعديةّللساحل،ّوهذاّ
)ضباطّالشرطةّالقضائيةّّالإدارةّوالقضاءالجهاتّالمختصةّقانوناّهيّعلىّالبيئة،ّوّوقعّّقدّالضرر

عنّّعلىّالمتسببينّفيّالأضرارّوهذاّنّيتدخلانّفيّوقفّالضررّوتوقيعّالجزاءاذلهماّالّوأعوانهم(
فدورّالمواطن لمنعّوقوعّالأضرارّبيكونّقّإذاًّّطريقّالغراماتّ، قبليةّ بصفةّ لّحدوثّالأضرارّويساهمّ

ّ.علىّالمناطقّالساحليةّبصفةّخاصة



 
 
 

 الفصل الثاني
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 الثانيالفصل 

 لساحللالقبلية لحماية ا آليات تفعيل

هاما  ء  اوباعتباره فض، 70كلم 4416على مسافة يمتد طويل تتميز الجزائر بشريط ساحلي 
يتعرض هذا الأخير لعدة عوامل تؤثر سلبا السياسية،  والاجتماعية وحتىمن الناحية الاقتصادية 

قانوني، لذا اتجهت نية المشرع والدولة الى البناء غير العليه ومن أبرزها التلوث الواقع عليه وكذلك 
 استباق حدوث مثل هذه الاضرار عليه بتبني عدة أليات قبلية لحماية الساحل.

بعجلة التنمية وذلك بالاعتماد  على الدفع 1962سنة  الاستقلالمنذ الجزائري  عملت الدولة
، ومع نمو وازدياد الأنشطة الصناعية وتمركزها أساسا  على موارد الطاقة التقليدية كالبترول والغاز

بتمركز سكاني كبير في المدن الساحلية نظرا  لتواجد المشاريع  أدىفي المناطق الساحلية هذا ما 
حاق أضرار على البيئة إلة الضغط على المنطقة و التنموية في تلك المنطقة، هذا ما أدى الى زياد
مخططات من أجل وضع بعلى الدولة التدخل  أجبرعامة وعلى المناطق الساحلية خاصة، وهذا ما 

 .مينهاحماية المناطق الساحلية والمحافظة عليها والعمل على تث

اعتمد المشرع من أجل المحافظة على المناطق الساحلية وحمايتها وتحقيقا  لمبدأ الوقاية، 
يات قانونية آل، و (المبحث الأولالتخطيط البيئي ) ، آليةلياتالأهذه ، ومن بين قبلية على عدة آليات

  .(الثانيالمبحث )متنوعة 

                               
أعيد النظر في حساب طول الشريط الساحلي بعدما كانت الإحصائيات السابقة تقدر مسافة الشريط الساحلي للجزائر ب  70

 حساب الالتواءات والاحتدابات والاكتفاء بالحساب الافقي للساحل، أنظر الموقع:كيلومتر، وهذا راجع الى عدم  1200

  كلم 1200كلم وليس  1644، "الشريط الساحلي الجزائري يبلغ جحنين عبد النور
، متوفر على الموقع: 2011ماي  15سنة من الاستقلال، تقرير رسمي يكشف"، جريدة الفجر صادر يوم  49بعد 

https://www.djazairess.com/alfadjr/182971  2019أفريل  15تم الاطلاع عليه بتاريخ. 
 

https://www.djazairess.com/alfadjr/182971
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 المبحث الأول

 آلية تصورية لحماية الساحـــل :التخطيط

ليات يعتبر التخطيط في مجال حماية البيئة بشكل عام والساحل بشكل خاص من أبرز الأ
 71.الاضرار البيئية واستباق حدوثكونها تسعى لمنع  الساحل،حماية ل التي تهدف

التخطيط البيئي من بين أهم الاليات الوقائية لحماية البيئة، فيظهر في عدة صور هي  يُعد
 .التخطيط البيئي المركزي والتخطيط البيئي المحلي

ذلك ان هذا الدور  (72) البيئي بالتخطيط اخاص ان المشرع الجزائري لم يقدم تعريففإوللإشارة 
 .غالبا ما يتولاه الفقه في تقديم هذه التعاريف

المطلب يمتاز التخطيط في مجال حماية الساحل بتعدد أنواعه بين المخططات الوطنية )
 بالساحل بصفة مباشرة. نىعوالتي ت( المطلب الثاني) والمخططات المحلية( الأول

 مطلب الأولال

 المخططات الوطنية

قليم وتنميته المستدامة بعديد من المبادئ والأسس جاءت السياسة الوطنية لتهيئة الإ
تسير الإقليم والعمل على تنميته، وهذا ما تعمل عليه الدولة على الإطار والتوجيهات الرامية الى 

 لتهيئةوالمخطط التوجيهي  )الفرع الأول(المركزي، ويبرز ذلك في المخطط الوطني لتهيئة الإقليم 
 .)الفرع الثاني(الساحل 

                               
 .84، ص. قمرجع ساب، أسياخ سمير 71

 الأهداف وتصور تأطير إلى وأسلوب وقائي يرمي حديث منهج البيئي التخطيطنه:" أيمكن تعريف التخطيط البيئي ب 72
 السياسة جهات تو تمليه لما وفقا   وذلك قطاعي، أو شمولي بشكل المجال البيئي في مستقبلا تحقيقها المراد الاستراتيجية

 . راجع:فعاليته" لضمان كسبيل المقومات من مجموعة مراعاة ممارسته تتطلب المجال، هذا المعتمدة في الوطنية
، سياسة التخطيط البيئي في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في القانون، فرع تحولات الدولة، دعموش فاطمة الزهراء

 .42، ص. 2010، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو
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 الفرع الأول

 لاعتبارات حماية الساحلي المخطط الوطني لتهيئة الإقليم تبن  

مخطط مركزي يعكس توجهات والأدوات المتعلقة  أنه المخطط الوطني لتهيئة الإقليم عدي
منسجمة مستدامة ويترجم بالنسبة  ضمان تنمية الفضاء الوطني تنمية شأنهابتهيئة الأقاليم التي من 

بالتوافق ، وهذا لكافة التراب الوطني والترتيبات الاستراتيجية الأساسية لتهيئة الأقاليم والتنمية المستدامة
 يتوجيهي لتهيئة الساحل والمخطط التوجيهي لحماية الأراضالمخطط كال مجموعة من المخططات مع

 .73الإقليم الولائي ومخططات توجيهية لتهيئة الحواضر الكبرى  ة التصحر ومخططات تهيئةومكافح

وتسعى التوجيهات الأساسية الى العمل على ضمان الاستغلال العقلاني للفضاء الوطني 
وخاصة توزيع السكان والأنشطة الاقتصادية على كافة التراب الوطنــــــــــــي، تثمين الموارد الطبيعية 

، حماية التراث الثقافي والتاريخي والإيكولوجي وترميمه وتنميته، دعم ا  عقلاني لا  ستغلالها استغلاوا
 .74الأنشطة الاقتصادية المعدة بحسب كل إقليم

جميـــــع أقاليم التراب علــــــى فيما يخص استراتيجيات المخطط الوطني لتهيئة الإقليم فقد شملت 
 الوطني أهمها:

 ،دن المناطق الساحلية وشغلهاشروط تم حتراما -
 ،حماية المناطق الساحلية والجرف القاري ومياه البحر من أخطار التلوث -
 ،تنمية أنشطة الصيد البحري والأنشطة الأخرى  -
 ،حماية المناطق الرطبة -
 .75حماية التراث الأثري المائي -

                               
أشغال الملتقى الوطني حول الساحل"،  حماية والتعمير في التهيئة عملية تنظيم ومخططات قواعد دورالله دريسي، "عبد  73

، )غير منشورة(، 2017نوفمبر  28حماية الساحل في التشريع الجزائري، كليّة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية، يوم 
 .6 .ص
 .يتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، مرجع سابق ،20-01قانون رقم  من 9أنظر المادة  74
 ، المرجع نفسه.13ظر المادة أن 75
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أعطى مكانة هامة لأجل حماية الساحل من كل أنواع الخطط الوطني لتهيئة الإقليم قد  ومنه فان
لك في تحديد الاعمال التكاملية الضرورية لحماية هذه الفضاءات التي تمتاز ذالتلوث، ويظهر 
 .76بطابعها الحساس

أورد  الإقليميتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الذي  20-01لال القانون رقم من خ
 في مضمونه العديد من النقاط الأساسية والأهداف المتمثلة في:

وإرساء شروط في المناطق الساحلية ومراقبة  ةالسيطرة وتنظيم الأنشطة العمرانية المتواجد -
  .لتعميرجديدة ل

الوقاية من الاخطار الصناعية بسبب المخلفات الصناعية الملقاة في المناطق الساحلية،   -
الوقاية من الاخطار الطبيعية كالزلازل بنقل او تشيد البنيات سواء كانت بنايات صناعية كذلك 

 77سواء. دح والصناعية علىو عمرانية بغية الوقاية من المخاطر الطبيعية أ
 الفرع الثاني

 الساحل تهيئةالمخطط التوجيهي ل
المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، يأتي المخطط التوجيهي لتهيئة الساحل في المرتبة الثانية بعد 

هذا الأخير يشمل كل من المناطق الساحلية والشريط الساحلي للبلاد وفق التوجيهات المنصوص ف
عليها في المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، كذلك الترتيبات الخاصة بالمحافظة على الفضاءات الهشة 

 78تثمينها.و والمستهدفة 
الساحل رؤية على المدى القريب، المتوسط والبعيد، متلائمة يتضمن المخطط التوجيهي لتهيئة 

ويحتوي المخطط التوجيهي لتهيئة الإقليم مجموعة من الوثائق مع المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، 
 والاعمال من بينها:

 الحالة الراهنة للمناطق الساحلية.دراسات عن  -

                               
 .29 مرجع سابق، ص. ،بن صالح محمد الحاج عيسى 76
 عدد ،، يتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، ج.ر.ج.ج2010يونيو  26مؤرخ في  02-10قانون رقم  77

 .61، ص 2010أكتوبر سنة  21صادر في  61
 ، المرجع نفسه.44و 7 تينالمادأنظر  78
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 ،الحالية والمستقبلة إذا تم احداثهادراسات عن الوسائل القانونية والمؤسساتية  -
 ،توضيح الرهانات والتحديات التي يمر بها الساحل حسب مستويات مختلفة -
 ،الدورية لأجل اعداد بطاقة الاشغالوالمتابعات  التقييمات -

 عداد المخطط التوجيهي لتهيئة الساحل يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار الوثائق الاتية:إ عند 

 ،لتهيئة الإقليمالمخطط الوطني  -
 ،المخططات الولائية للولايات الساحلية -
 ،السياحة....(والمخططات القطاعية )كالصيد البحري  -
تحديد الأملاك العمومية والخاصة التابعة للأشخاص العموميين عن طريق دراسات التحديد  -

 ،للساحل
 79دراسات الواجهة البحرية ودراسات الولايات البحرية. -

الى حماية وتثمين الساحل، حيث أن  يأساس بشكل التوجيهي لتهيئة الساحليسعى المخطط 
في وثائق التخطيط، تكون على شكل توجيهات للتهيئة، أما ن وساطه الطبيعية تدوّ أحماية الساحل و 

بالصورة التي تساهم في  والتجهيزفيما يتعلق بتثمين هذه المناطق الساحلية فهذا يعني ضبط التوازن 
 .80بهالعمل على عدم الاضرار و جاذبيته، 

ن تهيئة الساحل تسعى الى التناغم بين الحماية والتثمين، وذلك بفرض نظام يحدد إعموما ف
ففكرة التهيئة غالبا ما توحي بفكرة الاعتداء على البيئة الطبيعية  81المناطق والأراضي الساحلية،

                               
، 2013الحماية الراشدة للساحل في القانون الجزائري، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  نصر الدين، هنوني 79

 .594-593 ص. ص
"، أشغال الملتقى الوطني حول -نحو تجسيد التنمية المستدامة –"حماية الساحل في إطار قواعد التعميربلغيث سعيدة،  80

، )غير منشورة(، 2017نوفمبر  28الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية، يوم حماية الساحل في التشريع الجزائري، كليّة 
 .7 .ص
 .598مرجع السابق، ص نصر الدين،  هنوني 81
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من  تأتىاء والتجهيز، فتهيئة الساحل هذه الفكرة دائما ما تعني مزيدا من البن انّ الى وذلك راجع 
 82منظور التنمية المستدامة لا من سياق المنطق الإنتاجي.

 المطلب الثاني

 المخططات المحلية 

ا والتي تشمل التراب هذكر  تتعدد أساليب التخطيط البيئي من مخططات وطنية كما سبق
في التراب الوطني، وهذا  مناطق محددةلالوطني بشكل عام، ومخططات محلية التي تكون موجهة 

فعالية من سابقه، حيث أن المخططات المحلية تكون فيها الإدارة  أكثرالنوع من التخطيط يمتاز بانه 
 .الى الواقع المعاش ا  قرب أكثراللامركزية 

تحقيق التنمية ية من أبرز الوسائل التي تعتمد عليها الجزائر من اجل تعتبر المخططات البيئ
أسندت مهمة التخطيط في المجالات الانفة  ثالاقتصادية والاجتماعية، الثقافية، العمرانية...الخ حي

 .83الذكر الى المجالس المحلية

لها  أولىتشكل آلية التخطيط البيئي المحلي مبادرة وقائية قيمة في مسار حماية البيئة، 
المشرع الجزائري اهتماما بالغا من خلاله سنه للعديد من المخططات البيئية المحلية، نذكر من بين 
 هذه المخططات، المخططات المتعلقة بالغابات والمخططات المتعلقة بقطاع المياه...الخ، حيث

استحدث المشرع الجزائري هذا النوع من التخطيط لمساعدة الأجهزة الإدارية الحكومية المركزية في 
النهوض في مشاكله الكثيرة، بالإضافة لمساعدته أيضا الإدارة المحلية في إعداد مخططاتها التنموية، 

 .84أين يستعين به القائمون عليها في ذلك

                               
 .7 .مرجع سابق، صبلغيث سعيدة،  82
النظام القانوني للتخطيط البيئي في الجزائر ودوره في حماية البيئة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر، بوطالبي سامي،  83

 .، ص2017مين دباغين، سطيف، لفرع القانون العام، تخصص قانون البيئة، كلية العلوم والحقوق السياسية، جامعة محمد 
97. 
 ، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، جامعة أحمد دراية، ادرار،"الجزائر التخطيط البيئي القطاعي في"عبد المنعم بن احمد،  84

 .469-460 .صص ، 2016
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ضمن  وهذا الساحلية ةئة وبالخصوص حماية البيئتطرقت المخططات المحلية لحماية البي
 .الفرع الثاني(( ومخططات التهيئة العمرانية )الفرع الأول) يةالشاطئ البلدي لتهيئة المناطق مخططال

 الفرع الأول

  المناطق الشاطئية تهيئةالبلدي لمخطط ال

خاص لأجل تهيئة وتسيير حماية الساحل وتثمينه على انشاء مخطط المتعلق بقانون ال نصّ 
على المناطق الشاطئية يعرف  ظجل الحفاأمن المناطق الساحلية المتواجدة في البلديات المجاورة 

 114-09بموجب المرسوم التنفيذي رقم  85، أُصدر التنظيم بعد سبعة سنواتبمخطط تهيئة الشاطئ
 ومحتواه  يةالشاطئ البلدي لتهيئة المناطق مخططالعداد إ شروط لحدد مال ،2009 أبريل 7المؤرخ في 

 .86، حيث تناول المرسوم مضمون المخطط وإجراءات إعدادهتنفيذه وكيفيات

 يةالشاطئ المناطق تهيئةالبلدي لمخطط الأولا: مضمون 

 التقرير التقني-أ

 بيرز هذا التقرير التقني مجموعة من النقاط، المتمثلة في:

 تحديد منطقة تدخل مخطط تهيئة الشاطئ، -
 الخصائص البيئية والجغرافية، -
شغل السكان والنشاطات الاقتصادية والصناعية والمحيط المبني والطرقات وشبكات  -

 ،القاعدية المنشآتتوزيع الماء والتطهير و 
 ،سيناريوهات التطور وكذا اقتراحات الاعمالو رهانات  -

                               
مخطط لتهيئة وتسيير المنطقة  أينش"، المتعلق بحماية الساحل وتثمينه على: 02-02من القانون رقم  26نصت المادة  85

الساحلية في البلديات المجاورة للبحر، من أجل حماية الفضاءات الشاطئية، لا سيما الحساسة منها، يسمى بخطط تهيئة 
عداد إالشاطئ، ويتضمن جميع الاحكام المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا القانون، تحدد شروط 

 "اطئ ومحتواه وكيفيات تنفيذه عن طريق تنظيممخطط تهيئة الش
عداد مخطط تهيئة الشاطئ ومحتواه وكيفيات إ ، يحدد شروط 2009أبريل  7مؤرخ في  114-09مرسوم تنفيذي رقم  86

 .2009بريل سنة أ 8صادر في  21عدد  ،تنفيذه، ج.ر.ج.ج



 آليات تفعيل الحماية القبلية للساحل                                                            :الثانيالفصل 

 

38 

 

 وعة من الوثائق الخرائطية:ويتضمن كذلك التقرير التقني مجم
 خريطة جيومرفولوجية وجيولوجية للتربة، -
 خريطة تبيان الحالة الأيكولوجية، -
 خريطة الحساسية للانجراف، -
 خريطة المحيط المبني،  -
 خريطة الكثافة السكانية، -
 خريطة مصادر التلوث، -
 خريطة الطرقات وشبكات التطهير، -
 خريطة علم المحيطات، -
 .87لبحارخريطة جيومرفولوجية ل -

 لنظام تهيئة الساح-ب

مجمل التدابير المقررة ضمن القوانين والانظمة السارية  نظام تهيئة الساحل على يتضمن
 لجل مقومات الساحل والمتعلقة ب: 02-02المفعول وتلك المتعلقة بعنوان القانون رقم 

 ضي وتموقع الطرقات،اشغل الأر  -
 توسع المجمعات السكانية والبنايات والنشاطات الاقتصادية والصناعية،  -
 لة وانشاء مناطق الرسو والتوسع السياحي،معالجة النفايات والمياه المستعم -
ت الموانئ وحماية الفضاءات الحساسة والمساحات المحمية والمناطق آانجاز منش -

 88.المهددة
 يةالشاطئ المناطق تهيئةل البلدي مخططالعداد إثانيا: إجراءات 

على دراسة يبادر بها الوزير المكلف بالبيئة الي ينجزها مكاتب الدراسات أو مركز بحث  بناء  
وتسير الساحل،  تهيئة متخصص في مجال التهيئة العمرانية والبيئة، يتم اعداد التقرير التقني ونظام

                               
 .، المرجع نفسه2/1المادة  أنظر 87
 مرجع نفسه.ال، 2/2المادة أنظر  88
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ية من ثم يرسل المشروع التمهيدي لمخطط تهيئة الشاطئ الى الولاة ورؤساء المجالس الشعبية المعن
 .89اجل الدراسة وابداء الراي

لجنة وزارية مشتركة خصيصا لدراسة والمصادقة على المخطط تهيئة الشاطئ، وتتم  أتنش
صفة نهائية عليه بموجب مرسوم تنفيذي يكون باقتراح من الوزراء المكلفين بالبيئة، والتهيئة بالمصادقة 

 .90العمرانية
 في حماية الساحل يةالشاطئ قالمناط تهيئةل البلدي مخططالثالثا: دور 

الى تحديد المجال الشاطئي ومختلف مصادر  يةالشاطئ المناطق تهيئةالبلدي لمخطط اليسعى 
، حيث تقرر ةماديوفق معايير  حدد المجال الساحلييقدم اقتراحات من أجل تشكاله، فهو أالتلوث و 

، المجالات الغابيةجميع ، مع دمج نسبيا كلم من المناطق المسطحة 3متر من المنحدرات و 800
 .91المناطق الرطبة والمواقع التاريخية ،الأراضي الزراعية السهول الساحلية،

 للمواردالمستدام والعقلاني بحماية والاستعمال  يةالشاطئ المناطق تهيئةالبلدي لمخطط اليسمح 
عن طريق مسح  ستعجلةحلول للمشاكل البيئية الم البحث عن وهذا من خلال الشاطئية،المناطق و 

اعداد نموذج للفضاءات الساحلية الضروري لتحديد استراتيجية للتدخل العقاري يتم  الساحل الذي
 .92ومخططات التسيير المدمج للمناطق الساحلية

 الفرع الثاني
 والتعميرلتهيئة المحلية لمخططات ال

تسيير وتنظيم  التي تهدف إلىتعتبر مخططات التهيئة والتعمير من بين الوسائل الفعالة 
الذي النظام المركزي الموجه  مع بمثابة القطيعةالمجال العمراني، حيث يعتبر هذا النوع من التخطيط 

                               
 نفسه.مرجع ال، 4و 3ادتين المأنظر  89
 .، المرجع نفسه9و 7 ،6أنظر المواد  90
 .75، ص. مرجع سابقالحاج عيسى،  صالح محمدبن  91
فيفري  5المؤرخ في  02-02، المتضمن تطبيق القانون رقم 2002أكتوبر  19س ب م ل /380منشور وزاري رقم  92

 .25مخطط التهيئة الشاطئية، ص المتعلق بحماية الساحل وتثمينه في إطار  2002
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لخدمة المدينة وهذا ما جعل هذه المخططات أدوات  ،93 والثمانيناتالسبعينات  فترة في ا  سائدكان 
 حسب النصوص وذلك في إطار تنمية الإقليم المتوازنة والمنسجمة.

المتمثلة في المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير و التهيئة والتعمير  المحلية مخططاتالن إ
بالإضافة الى اهتمامهما بالجانب المعماري ( الفرع الثاني( ومخطط شغل الأراضي )الفرع الأول)

التوسعي للتجمعات الحضرية، يهتمان كذلك برسم وتحديد افاق توسع التجمع الحضري وعلاقاته 
المحلي جزء من الكل وعلى المستوى الوطني خلية  ى باعتباره على المستو  ،الوسيطة في المستقبل

 .94للنسيج المعماري والحضري 

 PDAU)) : المخطط التوجيهي للتهيئة والتعميرأولا  

المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير أداة من أدوات التهيئة والتعمير، وكذلك أداة يعتبر 
 95استراتيجية هامة لتنظيم عمل الهيئات المحلية والمركزية في شغل المجال وتسيير العمران.

المعدل  29-90أقر المشرع الجزائري المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ضمن القانون رقم 
"أداة للتخطيط والتسيير ، واعتبره المتضمن قانون التهيئة والتعمير 05-04القانون رقم بموجب والمتمم 

المجالي والحضري تحدد فيه التوجهات الأساسية للسياسة العمرانية وضبط التوقعات المستقبلية 
للتعمير في إطار ترشيد استعمال الأراضي، مع الأخذ بعين الاعتبار تصاميم التهيئة ومخططات 

 .96مية، ويضبط الصيغ المرجعية لمخطط شغل الأراضي" التن

                               
 .22 .، مرجع سابق، صعيسىمحمد الحاج صالح  بن 93
 .78 .ص. المرجع نفسه 94
 .109 .، مرجع سابق، صدعموش فاطمة الزهراء 95
 .مرجع سابق، تعلق بالتهيئة والتعميري، 29-90من قانون رقم  16المادة  أنظر 96
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داد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه ومجمل محتواه إعيتم تحديد إجراءات 
 .97والوثائق المتعلقة به بموجب مرسوم تنفيذي

 ن المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير وضمم-أ

التقرير التوجيهي، تقنين  ،هيو يشمل المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير على ثلاثة نقاط 
 ومجوعة من الوثائق البيانية. بالنسبة الى كل منطقة مشمولة في القطاعاتللقواعد المطبقة  دالمحد

 تقرير توجيهي-1

ة للتنمية بالنظر الوضع القائم والاحتمالات الرئيستحليل يحتوي هذا التقرير التوجيهي على 
الى التطور الاقتصادي والديموغرافي والاجتماعي والثقافي للتراب المعني، ونمط التهيئة المقترح 

 .بالنظر الى التوجيهات الخاصة بمجال التهيئة العمرانية

 القطاعاتحدد للقواعد المطبقة بالنسبة الى كل منطقة مشمولة في يتقنين  -2

عند الاقتضاء بعض الاعمال  منعيجب أن يحدد التقنين على التخصيص الغالب للأراضي و 
الممنوعة أو الخاضعة الى إجراءات خاصة المذكورة في مخطط تهيئة الساحل المنصوص  والنشاطات
، الكثافة العامة الناتجة عن معامل بحماية الساحل وتثمينهالمتعلق  02-02قانون رقم العليه في 

تفاقات التي يجب الإبقاء عنها أو تعديلها أو احداثها، المساحات المتداخلة مع ر لإشغل الأراضي، ا
مخطط شغل الأراضي مع الحدود المرجعية المرتبطة بها بتبيان مناطق التدخل في البنى العمرانية 

وب حمايتها، وتحديد مواقع التجهيزات الكبرى والمنشئات الأساسية، والخدمات القائمة والمناطق المطل
، المناطق والأراضي المعرضة للأخطار الطبيعية، مساحات حماية المناطق والأراضي والاعمال

  .المعرضة للأخطار التكنولوجية، المناطق الزلزالية

                               
 28مؤرخ في  177-91، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2005سبتمبر 10مؤرخ في  317-05مرسوم تنفيذي رقم  97

، يحدد إجراءات اعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة به، ج.ر.ج.ج 1991ماي 
 .2005 سبتمبر 11صادر في  62عدد 
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 البيانيةوثائق ال-3

المشيد  الإطارططات، كمخطط الواقع القائم بيرز فيه مخ ىتشتمل الوثائق البيانية خاصة عل
حاليا وأهم الطرق والشبكات، كذلك مخطط تهيئة يبرز حدود القطاعات المعمرة، القابلة للتعمير 
والمخصصة للتعمير في المستقبل والغير قابلة للتعمير، يبين كذلك بعض أجزاء الأرض كالساحل 

المردود العالي، ويبرز مساحات تدخل مخطط شغل الأراضي، من بين ذات والأراضي الفلاحية 
 . 98المخططات مخطط الارتفاق ومخطط التجهيز

  إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير-ب

تتم المبادرة بإعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير من طرف رئيس المجلس الشعبي 
ع رؤساء غرف الفلاحة، رؤساء المنظمات المهنية، رؤساء الجمعيات البلدي، يقوم هذا الأخير باطلا

بمشروع المخطط، يستشير رئيس المجلس الشعبي البلدي وجوبا  الإدارات العمومية والمصالح المحلية 
 .التابعة للدولة على مستوى الولاية والهيئات والمصالح العمومية المكلفة على المستوى المحلي

والمصالح  الى الإدارات العمومية والهيئات والتعميرالتوجيهي للتهيئة  يبلغ مشروع المخطط
، يخضع المشروع المخطط التوجيهي للتهيئة التابعة للدولة والمصالح المعنية الجمعياتو العمومية 

 .( يوما  45) خمسة وأربعين والتعمير المصادق عليه للاستقصاء العمومي في مدة

موجب مداولة من طرف المجلس الشعبي البلدي ويبلغ ثم تتم المصادقة على المخطط ب
ووزير المكلف بالتعمير الى كل من الوزير المكلف بالجماعات المحلية،  ىصادق علمالمخطط ال

مختلف الاقسام الوزارية المعنية، رئيس أو رؤساء مجالس الشعبية المعنية، رئيس أو رؤساء المجالس 
لدولة المعنية بالتعمير على مستوى الولاية، الغرف التجارية الشعبية الولائية، المصالح التابعة ل

  .99والفلاحية، على أن يتم نشره ووضعه تحت تصرف المواطنين في أماكن النشر الخاصة بالبلديات

                               
 ، المرجع نفسه.71المادة أنظر  98
، يحدد إجراءات اعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير 317-05تنفيذي رقم ال المرسوممن  16الى  6 من المواد نظرأ 99

 والمصادقة عليه، ومحتوى الوثائق المتعلقة به، مرجع سابق.
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 المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير في حماية البيئة الساحلية دور-ج

المخططات المحلية الخاصة بالتهيئة يندرج المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ضمن 
أين ، الى توزيع الصلاحيات بين مختلف الأجهزة المركزية واللامركزية والتعمير الذي يعمل أساسا  

يحرص المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير الى تغطية المناطق الحساسة التي تعتبر فضاءات هشة 
ون مراعات للخصوصيات التي تتمتع بها ايكولوجيا بحيث لا يمكن انجاز أي عملية إنمائية د

اين اعطى المخطط  ةمن الأوساط ذات المردودية الاقتصادية و الأيكولوجي ا  ، اذ يعتبر وسطكالساحل
بين المناطق  التميزالتوجيهي للتهيئة العمرانية أهمية بالغة في حمايتها والعناية بها، بالعمل على 

 البعيد و المتوسط، والمناطق غير قابلة للتعمير الا استثناء   الامدين، المبرمجة للتعمير على المعمرة
 .100بشروط قانونية تراعي المنفعة الاقتصادية منها

المشرع  أكدتظهر أهمية المخطط التوجيهي للتهيئة من جانب القيمة القانونية الملزمة لها، اين 
زة تم مخالفة عمليات البناء المنج إذافي القدرة في التمسك به والمعارضة به أمام الغير في حالة ما 

 .101لمحتوى المخطط

 (POS) ثانيا : مخطط شغل الأراضي

لية من أليات الرقابة القبلية بعد المخطط التوجيهي للتهيئة آيعد مخطط شغل الأراضي ثاني 
ويعتبر من بين القواعد المهمة التي تســعى الى على اعمال البناء،  رقابية ليةآوالتعمير، وهي بمثابة 

وضع برامج اقتصادية تحدد الأهداف المراد الوصول اليها، كذلك ينظم ويوجه التوسع الحضري في 
 .102إطار قانوني

                               
 .112-111ص.  ، مرجع سابق، صدعموش فاطمة الزهراء 100
، مرجع أسياخ سمير :  ، أنظر أيضامرجع سابق. ،تعلق بالتهيئة والتعميري ،29-90من قانون رقم  10 المادةأنظر  101

 .88 سابق، ص
، جامعة ابن مجلة التعمير والبناءالرقابة الإدارية على أعمال البناء في ظل قانون التهيئة والتعمير"، فاطيمة، "حمادو  102

 . 58-44 .صص ، 2017الأول، مارس خلدون، تيارت، الجزائر، العدد 
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 29-90 من القانون  31المشــــرع الجزائري مخطط شــــغل الأراضــــي من خلال المادة  فعرّ 
التوجيهي للتهيئة طط ي إطار توجيهات المخفذلك المخطط الذي يحدد بالتفصيل الأراضي و " :بأنه

والتعمير قوام اســـــــــتخدام الأراضـــــــــي والبناء عليها وفقا للتوجيهات المحددة والمنظمة من طرف 
 .103"رتهيئة والتعميالمخطط التوجيهي لل

و في إطار أشــــــمل وه يندرجأنه  مخطط شــــــغل الأراضــــــيل المشــــــرع والمقصــــــود من تعريف
الخاصـــــــة  المخطط لتوجيهي للتهيئة والتعمير، حيث يعبر مخطط شـــــــغل الأراضـــــــي عن التفاصـــــــيل

كيفية  تبيانوكذا ، الأراضـــــــــــيلحضـــــــــــري لكل منطقة من خلال تنظيم حقوق البناء على ا بالشـــــــــــكل
المرتبطة بملكية  اســــــــتعمالها، خاصــــــــة فيما يتعلق بنوع المباني المرخص بها وحجمها وحقوق البناء

 .104الاراضي والارتفاقات المقررة عليها والنشاطات المسموح بها
وثائق تتكون من مســـــــــتندات وبيانات يحتوي مخطط شـــــــــغل الأراضـــــــــي على مجموعة من ال

 تتمثل في: مرجعية،

 للتهيئةالمخطط التوجيهي  أحكاممذكرة تقديم تثبت ملائمة مخطط شــــــــــــــغل الأراضــــــــــــــي مع  -
 ،والتعمير وبرامج التنمية للبلديات

و الحضــري، أ، ضــبط الشــكل العمراني يضــانظام تحديد حقوق البناء وكيفيات اســتخدام الأر  -
 اقات والحد الأدنى للبناء في المتر المربع وقواعد المظهر الخارجي،تحديد الشوارع والارتف

 .105الطرق، مواقع المباني وارتفاعها ،مستندات بيانية ومخططات وخرائط تبين المنافذ -

                               
 ، مرجع سابق.يتعلق بالتهيئة والتعمير ،29-90 مقانون رقالمن  31أنظر المادة  103
الحماية الإدارية للبيئة في التشريع الجزائري، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر، فرع القانون العام، تخصص أحمد سالم،  104

 .79، ص2014داري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، إقانون 
اءات إعداد مخططات شغل ، يحدد إجر 1991مايو  28مؤرخ في  178-91تنفيذي رقم المرسوم المن  18المادة  أنظر 105

، معدل ومتمم 1991صادر في أول يونيو  26.ج.ج، عدد رالأراضي والمصادقة عليها ومحتوى الوثائق المتعلق بها، ج.
سبتمبر  11، صادر في 62، ج.ر.ج.ج، عدد 2005سبتمبر  10مؤرخ في  318-05بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

صادر في  21، ج.ر.ج.ج، عدد 2012ابريل  5مؤرخ في  166-12بموجب المرسوم التنفيذي رقم  ، معدل ومتمم2005
 43، ج.ر.ج.ج، عدد 2018يوليو  15مؤرخ في  189-18، معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 2012ابريل  11

 .2018يوليو  18صادر في 
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من رئيس المجلس الشــــــعبي البلدي أو المجالس  بمداولةعداد مخطط شــــــغل الأراضــــــي إ يتم 
كان المخطط شــــاملا  أكثر من بلدية، يخضــــع مشــــروع المخطط لتحقيق عمومي  إذاالشــــعبية البلدية 

( يوما ، يعدل مخطط شــــــغل 60من طرف رئيس أو رؤســــــاء مجالس الشــــــعبية البلدية لمدة ســــــتون )
خلاصــات في التحقيق ثم تتم المصــادقة النهائية لمخطط شــغل  تســجيلتم  إذاالأراضــي في حالة ما 
ة، ليتم وضـــــــــعه تحت تصـــــــــرف البلدي ةبيعلس الشـــــــــاالمجلس أو مداولة المجالأراضـــــــــي عن طريق 

 .106المواطنين

تركيز على التعمير في ال في يكمن دور مخطط شـــــغل الأراضـــــي في حماية البيئة الســـــاحلية
التي شـــــروط الإلا بعمار في المناطق التي تكون بالقرب من الســـــاحل، العمق والعمل على توخي الإ

حماية المناطق  عاتق ، حيث يقع عليهبحماية الســـاحل وتثمينه المتعلق 02-02 حددها القانون رقم
  .107الطبيعية التي تمتاز بطابعها الحساس

                               
 ، مرجع سابق.تعلق بالتهيئة والتعميري ،29-90، من القانون رقم 36، 35، 33، 32المواد  أنظر 106
 .397 .، صمرجع سابقالحماية الراشدة للساحل في القانون الجزائري، هنوني نصر الدين،  107
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 المبحث الثاني

 ليات قانونية متنوعةأتدعيم الحماية القبلية للساحل ب

أنواع  لغرض تجنب ومنع كل الساحل ةليات والوسائل ذات الطابع الوقائي لحمايتتعدد الأ
التخريب والتلويث وتشويه الطابع الطبيعي لهذه المنطقة التي تعد مصدرا هاما للثروات الحية وغير 

جذب العديد من المشاريع في مختلف المجالات كالسياحة والتصنيع، وهذا ما  حية، وكذلك منطقة
ة ومختلفة لردع كل استوجب على المشرع والإدارة تدعيم حمايتها بأليات قانونية متنوعجعلها منطقة 

 ضرر من المحتمل الوقوع عليها.

من خلال هذا المبحث سنحاول تحديد أهم الأليات القانونية التي تسعى الى الحماية القبلية 
 )المطلب الثاني(والإعلام والمشاركة ، )المطلب الأول(للساحل، وهذا من خلال الضبط الإداري 

 لالمطلب الأو

 قبلية لحماية الساحلالضبط الإداري وسيلة 

وضع  ،"La police Administrative" باللغة الفرنسيةيقصد بالضبط الإداري والمعروف 
على  والمحافظة والحرياتلغرض تنظم هذ النشاطات  وحريتهم،على نشاط الافراد  والضوابطالقيود 

 سها حماية الامن العام.أر  ىعلالنظام العام 

الجمهورية والوزراء سلطة الضبط الإداري، عن  رئيسها سأمارس السلطة التنفيذية على ر ت
طريق وسائل متنوعة منها لوائح الضبط أو مراسيم الضبط وهنالك الإجراءات والأوامر والقرارات 

والحوادث والجرائم المهددة  من بأبعاد الأخطار وذلكالفردية. يتميز الضبط الإداري بالصفة الوقائية 
 108لحيلولة دون وقوعها بمختلف الأساليب والطرق.للنظام العام والعمل على ا

في القيام لضبط الإداري بمجوعة من الخصائص تتمثل أساسا في الصفة الانفرادية للإدارة ل
 والامنفي المحافظة على النظام العام، الصفة الوقائية لضمان السلامة  واختصاصاتهابصلاحياتها 

                               
-204 .، ص ص2012، القاهرةالنظرية العامة للقانون الإداري، دار الجامعة الجديدة، محمد رفعت عبد الوهاب،  108

205. 
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التي تراها  ةالصفة التقديرية للإدارة في ممارسة الإجراءات الضبطيو  والسعي الى درأ الخطر
 109مناسبة.

رخصة ك ،تتعدد وسائل الضبط الإداري في مجال حماية الساحل، نذكر منها نماذج وأمثلة
 .)الفرع الثاني( استغلال المنشآت المصنفةورخصة ول( )الفرع الأ  البناء

 الفرع الأول 

 الضبط الإداري في مجال التعمير الساحل: رخصة البناء نموذجا  

رخصة البناء من خلال المادة بذكر  اكتفىشرع الجزائري تعريفا لرخصة البناء، بل ملم يقدم ال
شترط يأين  بأنها نوع من أنواع التراخيص والتعميرالمتعلق بالتهيئة  29-90من القانون رقم  52

و بتمديدها او تغيير بناية التي أعمال المتعلقة إما بتشييد بناية، الحصول على رخصة البناء لكل الأ
تمس بالحيطان الضخمة أو الواجهات المطلة على الساحات العمومية لغرض إنجاز جدار للتدعيم 

 .110أو التسييج
الاستاذ "بعلي محمد  هاعرفعلى تعاريف الفقهاء، حيث  رخصة البناء بناء  يمكن تقديم تعريف ل

القرار الإداري الصادر من سلطة مختصة قانوناَ، تمنح بمقتضاه " على أنها:الصغير" رخصة البناء 
 111للشخص الحق في البناء، بمعناه الواسع، طبقا  لقانون التعمير"

والمتمثلة في صدور قرار  وعة من الخصائصمن خلال التعريف السابق فلرخصة البناء مجم
من طرف سلطة مختصة اما عن طريق رئيس  ءاداري لفائدة شخص يتضمن الترخيص له بالبنا

                               
، القانون العاممذكرة لنيل شهادة الماجيستير في القانون، فرع الضبط الإداري وأثره على الحريات العامة، صل، نسيغة في 109

 .12، ص. 2005 ,بسكرة محمد خيضر،جامعة  والعلوم السياسية، كلية الحقوق 
 مرجع سابق. ،تعلق بالتهيئة والتعميري ،29-90من القانون رقم  52المادة أنظر  110
"تسليم رخصة البناء في التشريع الجزائر"، مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، المركز الجامعي بعلي محمد الصغير،  111

 .43-16. ص ، ص2007، 01الشيخ العربي التبسي، تبسة، العدد 
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أن يكون قرار رخصة البناء  ر،و من الوالي او من الوزير المكلف بالتعميأالمجلس الشعبي البلدي 
 112يشتمل الترخيص على تشييد بناية جديدة أو تغيير لبناية قائمة. وأنقرارا قبليا، 

 فرض المشرع قيودا إدارية على عمليات البناء في المناطق الساحلية منصوص عليها في
المتعلق بحماية الساحل وتثمينه على منع التوسع الطولي للمحيط العمراني  02-02القانون رقم 

م من الشريط ل( ك03للمجمعات السكنية المتواجدة على الشريط الساحلي على مسافة تزيد عن ثلاثة )
كانت  إذايمنع التوسع في مجمعين سكنيين متجاورين على الشريط الساحلي الا  وأيضاالساحلي، 

، وكذلك في قانون التهيئة 113م على الأقل من الشريط الساحليل( ك05المسافة الفاصلة تبلغ خمسة )
متر  100منع كل بناء على قطعة أرض تقع على شريط من منطقة عرضه نص على  أينوالتعمير 

 .114ابتداء من  الشاطئ، و تقاس هذه المسافة افقيا من أعلى المياه

 الفرع الثاني

 المصنفة المنشآتلال استغرخصة 

الذي  198-06من المرسوم رقم  2خلال نص المادة  نالمصنفة م المنشآتعرف القانون 
مجموع منطقة الإقامة والتي تتضمن " يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة على أنها:

للقانون ت مصنفة تخضع لمسؤولية شخص طبيعي أو معنوي خاضع آمنشأة واحدة أو عدة منش
ت المصنفة التي تتكون منها؛ أو يستغلها أو أوكل آالعام أو الخاص، يحوز للمؤسسة والمنش

 115استغلالها الى شخص أخر."

                               
عقود ، يحدد كيفيات تحضير 2015يناير  25مؤرخ في  19-15، من المرسوم تنفيذي رقم 49،48،41أنظر المواد  112

 .2015فبراير  12صادر في  7التعمير وتسليمها، ج.ر.ج.ج، عدد 
 مرجع سابق. تعلق بحماية الساحل وتثمينه،ي ،02-02من القانون رقم  12أنظر المادة  113
 مرجع سابق. ،تعلق بالتهيئة والتعميري ،29-90من قانون رقم  45/2أنظر المادة   114
، يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات 2006مايو  31مؤرخ في  198-06 من المرسوم التنفيذي رقم 2أنظر المادة  115

 .2006يونيو  4صادر في  37المصنفة لحماية البيئة، ج.ر.ج.ج، عدد 
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من خلال المادة السابقة يمكن تعريف المنشآت المصنفة على أنها تلك المنشآت الثابتة، تقوم 
 116ني معين.الاضرار بالبيئة والصحة، وتخضع لنظام قانو بأنشطة من شأنها 

نفس المرسوم رخصة استغلال المؤسسة المصنفة على أنها  198-06المرسوم رقم  عرف
وثيقة إدارية تثبت أن المؤسسة المصنفة المعنية تتطابق مع الشروط والأحكام المرتبطة بحماية 

، ومنه فهي لا تحد ولا تحل محل أي رخصة البيئة طبقا  للتشريع والتنظيم المعمول بهما وأمنوصحة 
 117من الرخص القطاعية.

ن رخصة استغلال المؤسسات إمن تعاريف، ف 198-06رقم  من خلال ما ورد في المرسوم
حكام مطابقة للأ ن قامتها شرط أن تكو إباستغلال المؤسسة المصنفة المراد  وتأذنالمصنفة تسمح 

 .118والشروط المتعلقة بحماية وصحة وأمن البيئة الوارد في التشريع والتنظيم المعمول بها

المتعلق بحماية الساحل وتثمينه على أن أي  02-02جاء المشرع من خلال القانون رقم 
خذ التدابير اللازمة أوعلى الدولة العمل على  ،119يسبب تدهورا للوسط البيئي ألاشغل للساحل يجب 

ستغلال الموارد الساحلية بعقلانية، ومن أجل تحقيق ذلك نص القانون السالف الذكر على منع لا
صناعية جديدة على الساحل، باستثناء الأنشطة الصناعية والمرفئية ذات الأهمية  إقامة نشاطات

    .120الوطنية المشار اليها في أدوات تهيئة الإقليم

بإتباع المشرع لهذا النهج، فإنه يعمل على وقف أي تهديد يمكن أن يشكله تواجد النشاطات  بعد 
ينتهج سياسة إبعاد الخطر بهدف تركيز كل الجهود لإصلاح وضع  وأيضاالصناعية على الساحل، 

                               
، مسؤولية المنشآت المصنفة عن جريمة تلويث البيئة في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير عثماني حمزة 116

 .9 .، ص2014، 1لبيئة والعمران، كلية الحقوق، جامعة الجزائر في الحقوق، فرع قانون ا
، يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، 198-06من المرسوم التنفيذي رقم  4أنظر المادة  117

 مرجع سابق. 
، قانون المنشآت المصنفة لحماية البيئة في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في القانون، فرع بن خالد السعدي 118

، 2012ة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، كليالقانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، 
 .40ص 
 رجع سابق.م تعلق بحماية الساحل وتثمينه،ي، 02-02من قانون رقم  6/10المادة أنظر  119
 ، المرجع نفسه.15أنظر المادة  120
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كن من إعادة إدماجه ضمن العملية مما يم  على إعادته الى حالته الاصلية،  والعملالساحل، 
 .121دية والسياحيةالاقتصا

 المطلب الثاني

 علام والمشاركة وسيلة قبلية بامتياز في حماية الساحلالإ

لقد توسعت آليات حماية البيئة بشكل عام والساحل بشكل خاص وأصبحت تشمل أليات 
عوامل وظروف وأسباب جعلت من الواجب إيجاد طرق أخرى  ةرا  لعدظووسائل مختلفة ومتعددة ن

 .الإداري والقوانين طم الاعتماد فقط على الوسائل الإدارية والقانونية كالضبوعدلحماية البيئة 

 هيمن بين الأسباب والعوامل التي أدت الى ضرورة اللجوء الى وسائل واليات أخرى لعل 
حيث كانت الدول تهيمن على  ،والسياسية والاجتماعية التي أثرت على الدول ةالتطورات الاقتصادي

والأنشطة وتفرض أنظمتها وقوانينها حسب ما يتماشى مع مصالحها الخاصة دون أن كل القطاعات 
تعمل على الاقناع تأخذ بعين الاعتبار مصالح الفرد والمجتمع والبيئة، لذلك فالدول الديموقراطية اليوم 

اين  والنقاباتتماعيين كالمواطنين والجمعيات وتقديم الخدمات والتفاوض والتشاور مع الفاعلين الاج
 أشركتهم في اتخاذ القرار وإدارة الشؤون العامة للبلاد. 

على الحماية القبلية للساحل تعمل وتساعد  متنوعة عملت الدول على إرساء وسائل أخرى 
أصدرت الدول قوانين تمنح للمواطن الحق في الاعلام لمبدأ شفافية الإدارة،  وتكريساُ ، وصا  صخ

 في مجال حماية البيئة. )الفرع الثاني( القرارات اتخاذوحق المشاركة في  )الفرع الأول(

                               
الصناعية في التشريع الجزائري، مذكرة من  تالنظام القانوني لحماية السواحل من النفايا ،عيسىمحمد الحاج  صالحبن  121

 .35 .، ص2009 ،1أجل الحصول على شهادة الماجيستير في الحقوق، فرع القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر
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 الفرع الأول

 الحق في الإعلام

الذي ينظم  131-88س مبدأ الحق في الإعلام لأول مرة من خلال أحكام المرسوم رقم كرّ 
الاطلاع على  منتمكين المواطنين  ةأين أوجب على الإدار  122الإدارة والمواطنالعلاقات بين 

يتم النشر ، و 123التنظيمات والتدابير التي تسطرها باستعمال وتطوير أي سند مناسب للنشر والاعلام
لم يتم النص صراحة النشر في  إذافي الجريدة الرسمية أو في النشرة الرسمية للإدارة في حالة ما 

في حالة ما إذا امتنعت عن إطلاع المواطن بمختلف  الإدارةويلزم القانون  ،124الرسمية الجريدة
 .125المنع بموجب مقرر أسبابعلى الكشف عن  الإداريةالوثائق والمعلومات 

متعلقة بحياة الفرد الخاصة أو الشخصية لا يجوز للإدارة نشر أو تسليم أي وثيقة أو خبر 
، يجب على الإدارة المعنية الرد على طلبات 126معني بالأمربدو ترخيص أو موافقة من طرف ال

احترام حق الاطلاع يقع تحت على الموظفين  ويجب، 127وتظلمات المواطنين التي يوجهونها لها
 .129قد تصل الى العزل من المنصب والحرمان من المعاش 128طائلة تعرض الموظف الى عقوبات

، فمن جهة الإدارة للإعلام فإنه قد أبرز وسيلتينالسالف الذكر  131-88من خلال المرسوم 
جهة أخرى للمواطن أن  ومنتنشر مختلف الوثائق والمعلومات لتمكين المواطن من الاطلاع عليها، 

تقديمه مختلف الوثائق والمعلومات الإدارية باستثناء الوثائق والمعلومات المتعلقة يطلب من الإدارة 
 بالسر المهني.

                               
صادر في  27لمواطن، ج.ر.ج.ج، عدد ، ينظم العلاقات بين الإدارة وا1988يوليو  4مؤرخ في  131-88مرسوم رقم  122

 .1988يوليو  6
 .نفسه، المرجع 8أنظر المادة  123
 مرجع نفسه.ال، 9أنظر المادة  124
 ، المرجع نفسه.3/10أنظر المادة  125
 ، المرجع نفسه.11أنظر المادة  126
 ، المرجع نفسه.32المادة  أنظر 127
 ، المرجع نفسه.30أنظر المادة  128
 المرجع نفسه.، 40أنظر المادة  129
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، 2016سنة لالى الحق في الإعلام صراحة بعد التعديل الدستوري  ي دستور ال المؤسس أشار 
الحصول على المعلومات والوثائق والإحصائيات ونقلها أن  منه على 51حيث جاءت المادة 

أثناء ممارسة هذا الحق بحياة الغير الخاصة وبحقوقهم وبالمصالح دون المساس  مضمونان للمواطن
  .130يات الأمن الوطنيالمشروعة للمؤسسات وبمقتض

الساحل وتثمينه لم ينص صراحة على مبدأ الاعلام، لكن أشار  بحمايةفيما يتعلق بقانون 
، 131يه فيما يتعلق بالتنسيق بين الدولة والجماعات المحلية والمنظمات والجمعياتضمن قواعده إل

المجتمع المدني التي تمثله، وتهدف الى حماية حقوق المواطن ين تعتبر هذه الأخيرة إحدى مؤسسات أ
كذلك بالنسبة الى المحافظة الوطنية للساحل أثناء إعدادها  ، 132وتوعيته وتمثيله أمام الإدارة والقضاء

جرد واف للمناطق الساحلية، اين يعتمد الجرد كقاعدة لإعداد نظام إعلام شامل يستمد الى مقاييس 
، و تقوم أيضا المحافظة 133إعداد تقرير ينشر كل سنتين يتمابعة تطور الساحل تقييمية تسمح بمت

المنظم لها على ترقية برامج تحسيس  113-04الوطنية للساحل من خلال المرسوم التنفيذي رقم 
    .134الجمهور وإعلامه بالمحافظة على الفضاءات الساحلية

                               
، يتعلق 438-96، منشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  130

، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1996نوفمبر  28بإصدار نص تعديل الدستور، المصادق عليه في استفتاء 
 10مؤرخ في  03-02، معدل ومتمم بالقانون رقم 1996ديسمبر  8صادر في  76 الديموقراطية الشعبية، ج.ر.ج.ج، عدد

، 2008نوفمبر  15مؤرخ في  19-08، والقانون رقم 2002أبريل  14صادر في  25، ج.ر.ج.ج، عدد 2002أبريل 
 ، ج.ر.ج.ج، عدد2016مارس  6مؤرخ في  01-16رقم ، والقانون 2008نوفمبر  16صادر في  63ج.ر.ج.ج، عدد 

 (.2016غست  3صادر في  46ج.ر.ج.ج عدد )استدراك في  2016مارس  7صادر في  14
 تعلق بحماية الساحل وتثمينه، مرجع سابق.ي ،02-02من قانون رقم  3أنظر المادة  131
مولود ، جامعة المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، "دور الجمعيات في حماية البيئة"، دعموش فاطمة الزهراء 132

 . 141-132ص.  ، ص2016، 1معمري، تيزي وزو، الجزائر، العدد ا
 مرجع سابق. تعلق بحماية الساحل وتثمينه،ي، 02-02من قانون رقم  25و 24أنظر المادتين  133
، يتضمن تنظيم المحافظة الوطنية 2004أبريل  13مؤرخ في  113-04من مرسوم تنفيذي رقم  4/4أنظر المادة  134

 .2004أبريل  21صادر في  25ومهامها، ج.ر.ج.ج، عدد  للساحل وسيرها
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والذي يعد نهضة قانونية من  135ئةمتعلق بحماية البيال 03-83قبل تعديل المشرع لقانون 
دور التثقيف أجل حماية البيئة، ورغم إرساءه حق إنشاه الجمعيات لأجل حماية البيئة إلا انه أغفل 

اين خصص الفصل الأول منه كاملا   2003بعد تعديل قانون حماية البيئة سنة  ،136والتوعية البيئية
فيات تنظيم شبكات جمع المعلومات البيئية كي ؛ومن  بين أبرز ما جاء فيه حول الإعلام البيئي

قواعد المعطيات حول  المعطيات البيئية، ةوشروطها، إجراءات وكيفيات معالجة وإثبات صح
المعلومات البيئية العامة والعلمية والتقنية والإحصائية والمالية العامة والاقتصادية المتضمنة 
للمعلومات البيئية الصحيحة، كل عناصر المعلومات البيئية على الصعيدين الوطني والدولي، 

 .137إجراءات طلبات الحصول على المعلومات

مبدأ الاعلام على أن لكل شخص الحق  10-03القانون رقم عرف المشرع من خلال أحكام 
قانونيا للأشخاص الطبيعية أو المعنوية في الحق  انه يعتبر أساسا  ، وبهذا ف138في العلم بحالة البيئة

، كما نص القانون على ضرورة تبليغ 139في مطالبة الهيئات المعنية معلومات متعلقة بحالة البيئة
من طرف الأشخاص المعنوية أو الطبيعية  ةوالسلطات المكلفة بالبيئ المعلومات للسلطات المحلية

، وللمواطنين الحق 140ة مباشرة أو غير مباشرة على البيئة والصحة العامةفحول كل ما قد يؤثر بص
في الحصول على المعلومات المتعلقة عن الأخطار التي يتعرضون لها في بعض مناطق الإقليم 

 .141م ويطبق هذا الحق على الأخطار التكنولوجية والطبيعية المتوقعةوتدابير الحماية التي تخصه

                               
 1983فبراير  8صادر في  6، يتعلق بحماية البيئة، ج.ر.ج.ج، عدد 1983فبراير  5مؤرخ في  03-83قانون رقم  135

 )ملغى(.
لعلوم القانونية ، الإعلام البيئي ودوره في المحافظة على البيئة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجيستير في ابن مهرة نسيمة 136

 .44، ص 2013والإدارية، فرع قانون البيئة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائر، 
 .، مرجع سابقالمستدامةيتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية ، 10-03من قانون رقم  6 ةأنظر الماد 137
 .، المرجع نفسه3المادة  أنظر 138
 نفسه.، المرجع 7أنظر المادة  139
 ، المرجع نفسه.8أنظر المادة  140
 ، المرجع نفسه.9أنظر المادة  141
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 الفرع الثاني

 ات المتعلقة بالساحلالمشاركة في اتخاذ القرار 

متعلق بحماية ال 10-03مبدأ المشاركة من خلال أحكام قانون رقم  الجزائري  المـــــشرععرف 
الأشخاص في الإجراءات المسبقة عند اتخاذ القرارات البيئة في إطار التنمية المستدامة على مشاركة 

( أولاالتحقيق العمومي ) في في اتخاذ القرار مشاركة المواطن ، وتظهر142التي قد تضر بالبيئة
 (.ثانياومخططات التعمير المحلية )

 التحقيق العمومي-أولا

داء بمن بين أبرز الوسائل التي تخولُ للمواطن المشاركة في إ 143يعتبر التحقيق العمومي
و أشآت المصنفة الى تقديم دراسة التأثير المن استغلالرايه حول البيئة حيث يسبق تسليم رخص 

الأولي  ص، ويعلن الوالي بموجب قرار فتح تحقيق عمومي بعد الفح144موجز التأثير وتحقيق عمومي
لأجل دعوة الأشخاص الطبيعية والمعنوية لأبداء آرائهم في المشروع  وقبول دراسة أو موجز التأثير

 .145المزمع إنجازه

                               
 .، مرجع سابقالمستدامةيتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية ، 10-03من قانون رقم ، 3أنظر المادة  142
نما يستنتج تعريفه من خلال أهدافه إلم تبين مختلف القواعد القانونية مفهوم التحقيق العمومي ولم تعرفه في حد ذاته،  143

ونتائجه، فهو دعوة للأشخاص الطبيعية أو الأشخاص المعنوية بهدف إبداء الرأي حول مشروع، وبغاية معرفة الآثار المتوقعة 
 يعتبر التحقيق العمومي كآلية لإعلام الأفراد بواسطة التعليق والنشر. راجع:على البيئة من أجل إنجاز المشروع، و 

مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية "مدى مساهمة التحقيق العمومي في حماية البيئة في التشريع الجزائري"، رحموني محمد، 
 .85-77ص.  ، ص2018، 2المركز الجامعي لتامنغست، تمنراست، الجزائر، العدد  ،والاقتصادية

 .سابقمرجع  ،المستدامةيتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية ، 10-03من القانون رقم  21أنظر المادة  144
يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة موجز  145-07من المرسوم التنفيذي رقم  9أنظر المادة  145

 .2007 مايو 22صادر في  34ج.ر.ج.ج، عدد التأثير على البيئة، 
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نشر في الفي أماكن موقع الشروع و و  في مقر الولاية والبلديةالجمهور بالقرار  علامإ ويجب 
قرار فتح تحقيق العمومي موضوعه بالتفصيل ومدته التي لا يجب  ويحددجريدتين يوميتين وطنيتين 

 .146سجل خاص وز شهرا  والمواقيت والأماكن التي يمكن للجمهور إبداء ملاحظاته فيأن تتجا

يقوم الوالي بدعوة المعني يختص الوالي إقليميا  في طلبات فحص دراسة أو موجز التأثير، 
لأجل الاطلاع على دراسة أو موجز التأثير في مكان يعينه ويقوم بمنحه خمسة عشرة يوما  لأبداء 

 .147اتهاراءه وملاحظ

سهر على حسن سير عملية التحقيق يعين الوالي محافظ محقق يقوم بالسهر على المن أجل 
، 148الأشخاص من سجل لأبداء الآراء والملاحظات وتمكيناحترام قواعد وإجراءات النشر والتعليق، 

ثم يقوم الوالي بعد نهاية التحقيق بتحرير نسخة تشمل مختلف الآراء المحصل عليها وعند الاقتضاء 
بتقديم لمذكرة جوابية، في نهاية التحقيق يرسل استنتاجات المحافظ المحقق ويدعو صاحب المشروع 

بمحضر المحافظ ملف دراسة التأثير الذي يضم آراء المصالح التقنية ونتائج التحقيق العمومي مرفق 
   .149المحقق الى الوزير المكلف بالبيئة

 إعداد المخططات-ثانيا

يشارك ويساهم الأشخاص في الإجراءات المتعلقة بإعداد بعض المخططات أهمها مخططي 
، فبمجرد فتح التحقيق العمومي يمكن للأشخاص إبداء أراءهم التهيئة والتعمير وشغل الأراضي

 .150كاعتراضاتهم يقومون بتدوينها في سجل مخصص لذل وملاحظاتهم وأراءهم وتقديم

ك بالنسبة لإجراءات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية اين كذل
وكيفيات  فتح وغلق التحقيق العمومي خينشر مشروع المخطط بموجب قرار من الوالي يتضمن تواري

( يوما  ويجب أن يكون موضوع 60سيره، ويخضع مشروع المخطط لتحقيق عمومي لمدة ستين )

                               
 ، المرجع نفسه.10أنظر المادة  146
 ، المرجع نفسه.11أنظر المادة  147
 ، المرجع نفسه.12أنظر المادة  148
 ، المرجع نفسه.16و 15ر المادتين أنظ 149
 يتعلق بالتهيئة والتعمير، مرجع سابق. 29-90من قانون رقم  36الى  26أنظر المواد من  150
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إعلان على مستوى الولاية أو البلديات المعنية، تدون ملاحظات الناتجة عن التحقيق في سجل خاص 
 .151ويمكن ابداءها شفهيا أو كتابيا  للمحافظ المحقق

                               
يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع  86-07تنفيذي رقم المرسوم المن  13و 12أنظر المادتين  151

 .2007مارس  14صادر في  17والمواقع السياحية، ج.ر.ج.ج، عدد 



 

 

 

 

 ةمتخا
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تعتبر من  الآليات هذه نأ خلصة دراسة موضوع الآليات القبلية لحماية الساحل في الجزائر
وهذا تحقيقاً للهدف المنشود  التي كرسها المشرع الجزائري نظراً للدور الوقائي الذي تلعبه الوسائلأبرز 
 أنواع الأضرار.حماية الساحل من كل  وهو

على عدة مراحل، فبعد الاستقلال لم تحظ المناطق الساحلية حماية الساحل في الجزائر  تمر 
البيئة، فأُهمل الساحل رغم تطرق بعض القوانين حماية بالاهتمام المنشود نظراً لتغليب التنمية على 

السويد اليه كإدراجه ضمن القانون البحري مع بداية السبعينات بمناسبة انعقاد مؤتمر ستوكهولم في 
 حول البيئة. 1972سنة 

أن هذا القانون لم يهتم  إلاإصدار أول قانون يتعلق بالبيئية،  1983سنة  الجزائر شهدت
بعد أربعة أعوام جاء قانون التهيئة والتعمير اين نص لأول مرة فبشكل مفصل، بالمناطق الساحلية 

 له. يفرق بين الساحل وبعض المناطق المشابهةاين الساحل حماية على 

سنة مفصلية بصدور قانون تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة الذي أتي  2001تعتبر سنة 
تُرجم حماية خاصة، وهذا ما  التي تقتضيبمعالم جديدة حين اعتبر الساحل من المناطق الحساسة 

ول قانون خاص يتعلق بحماية الساحل وتثمينه حيث تطرق الى المناطق الساحلية أمن خلال اصدار 
بشكل مفصل بين مكوناته وطرق حمايته، وعززت هذا القانون بترسانة من القوانين القطاعية من 

 أجل تدعيم الحماية القبلية للساحل.

رجمت الحماية القبلية للساحل تحقيق بعض المبادئ الهامة على غرار تفعيل مبدأ الوقاية تُ 
قبل وقوعها، وكذلك تحقق التنمية المستدامة للساحل يعملان على الحد من الأضرار  ناللذاوالحيطة 

دأ بضمان استغلال الأمثل لهذه المنطقة وتلبية حاجات الأجيال الحالية والمستقبلية، وإرساء مب
 الديموقراطية التشاركية وذلك بالسماح للمواطنين في المشاركة واتخاذ القرار في مجال حماية الساحل.

تجلت الآليات القبلية لحماية الساحل من خلال مخططات وطنية ومحلية من أجل تحديد هذه 
، اتخاذهاب المناطق ودراسة العوائق التي تتعرض للمناطق الساحلية وتبيان مختلف الإجراءات الواج

كالضبط الإداري عن طريق نظام ومن جانب آخر دعمت هذه الآليات بآليات أخرى مدعمة 
 التراخيص، وآلية أخرى هي الإعلام والمشاركة.
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فعاليتها في حماية المناطق الساحلية من مختلف أشكال  الآليات القبلية لحماية الساحل أثبتت
ت من أجلها وهذا يرجع أساساً الى أالتي أُنش المنشودة لم تصل تحقيق كل الأهداف إلا انها التلوث،

لدى الإدارة المركزية أو حتى الإدارات اللامركزية في تطبيق مختلف  وإرادة سياسية عدم وجود نية
الساحل ويرجع ذلك الى بقاء أفكار وذهنيات سنوات  يةالأحكام والنصوص التشريعية المتعلقة بحما

عدم الإشراك الفعلي للمواطن في عمليات لى التنمية وتهمل البيئة، السبعينات التي كانت تركز ع
التأخر في إصدار النصوص إتخاذ القرار هذا ما أدى به الى غياب الوعي البيئي لدى المواطن، 

 التنظيمية المتعلقة بالقوانين.

علينا تقديم بعض لمواجهة هذه العقبات التي تواجه المناطق الساحلية وتهددها، وجب 
المقترحات من بينها، الإشراك الفعلي للمواطن عن طريق سن قانون يحدد كيفيات وطرق إشراك 
المواطنين في المسائل المتعلقة بالبيئة خاصة الساحل، دعم الجمعيات البيئية باعتبارها فضاء 

على تغيير الأفكار الدولة بشباب قادر وهياكل لممارسة الديموقراطية التشاركية، تجديد إطارات 
  .وأفكار عصرية تتماشى مع التطور التكنولوجي الذي يشهده العالموالمجيئ بحلول  القديمة والذهنيات

 

  



 

 

 قائمة المراجع
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 قائمة المراجع
 : باللغة العربيةأولا

I. الكتب: 
 
، القاهرة، دار الجامعة الجديدة، النظرية العامة للقانون الإداري حمد رفعت عبد الوهاب، م .1

2012. 

، دار هومه للطباعة والنشر الحماية الراشدة للساحل في القانون الجزائري  نصر الدين، هنوني .2
 .2013والتوزيع، الجزائر، 

، منشورات المجلس الوطني للثقافة البيئة ومشكلاتهاريني، د سعيد صبامحرشيد الحمد م .3
 .1978والفنون والآداب، الكويت، 

، منشورات مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، النظام البيئي والتلوثمحمد العودات،  .4
 .2000الرياض، 

ز للعلوم والتقنية، يز ، منشورات مدينة الملك عبد العالإنسان وتلوث البيئةمحمد صابر،  .5
 .2000اض، الري

عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة  منشورات، مستقبلنا المشترك، محمد كامل عارف .6
 .1989، الكويت، الفنون والآدابو 

 

 

 

 

 



 المــــراجــــع قائمة

 

60 

 

II. والمذكرات الجامعية: لرسائلا 

 :الدكتوراه رسائل -أ
 
لنيل  مقدمة أطروحة ،ائرز جلا يف البيئة ايةحم في الإقليمية الجماعات دور ،سمير أسياخ .1

 والعلوم الحقوق  كلية الإقليمية، الجماعات قانون  تخصص الحقوق، في الدكتوراه  شهادة
 .2016 ة،يبجا ميرة، الرحمان عبد جامعة ،سيةالسيا

حل من التلوث في ساال ايةمحلمقررة لالآليات القانونية ا، محمد الحاج عيسى بن صالح .2
، جامعة الحقوق  ية، كلة الدكتوراه في العلومة لنيل شهاددمأطروحة مق، تشريع الجزائري ال

 .2016 ،1ائر ز الج

لنيل شهادة  مقدمة طروحةأ، تلوث البيئةليات القانونية الوقائية من الآبوعلام، بوزيدي  .3
قوق والعلوم السياسية، جامعة أبوبكر بلقايد، تلمسان، لحة اكلي ،الدكتوراه في القانون العام

2018. 

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة ةي للبيئتطبيق مبدأ الحيطة في القانون الدول تايآل ،صونيا بيزات .4
دكتوراه علوم في القانون، قسم القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد ال

 .2017، 2 لمين دباغين، سطيف

ة مقدمة لنيل وح، أطر ةالحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية المستدامعبد الغني حسونة،  .5
ل، كلية الحقوق والعلوم السياسية، دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص قانون أعماال شهادة

 .2013جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

مقدمة لنيل شهادة ، رسالة حل في القانون الجزائري الحماية الراشدة للسا، نر الديي نصهنون .6
 .2011 ،البليدة، حلبسعد دعة جامحقوق، كلية الدكتوراه في القانون العام، ال
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 :الماجستيرمذكرات  -ب

رة لنيل شهادة ، مذكقانون المنشآت المصنفة لحماية البيئة في الجزائر بن خالد السعدي، .1
الماجستير في القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلية الحقوق والعلوم 

 .2012بجاية،  ،السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة

النظام القانوني لحماية السواحل من النفايات الصناعية في ، سىعياج حلا دممح صالح بن .2
رع القانون رة من أجل الحصول على شهادة الماجستير في الحقوق، ف، مذكالتشريع الجزائري 

 .2009بن يوسف بن خدّة،  ،العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ةئالبيى عل ةافظودوره في المح البيئي الإعلام، بن مهرة نسيمة  .3
علوم القانونية والإدارية، فرع قانون البيئة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الماجيستير في ال
 .2013جامعة الجزائر، 

ادة رة لنيل شه، مذكإجراء دراسة مدى التأثير كآلية لحماية البيئة بن موهـــــوب فــــــوزي، .4
حقوق والعلوم ون العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلية النالقاع فر  ،نون تير في القاالماجس

 .2012بجاية،  ،ن ميرةاالسياسية، جامعة عبد الرحم

، مذكرة من أجل الحصول على شهادة مبدأ الحيطة في المجال البيئيخالد عبد العزيز،  .5
 .2015، 1ئراالجز ة معاجق، والعمران، كلية الحقو  الماجيستير في القانون، فرع قانون البيئة

رة لنيل شهادة الماجستير ، مذكسيـاسـة التخطّيط البيئي في الجـزائـــر، فاطمة الــزهراءدعموش  .6
 .2010جــــامعة مــولــــود معمري، تيزي وزو، كلية الحقوق، في القــانون، فــــرع تحوّلات الـــدولة، 

، مذكرة ئة في التشريع الجزائري البي يثتلو  يمةالمصنفة عن جر المنشآت مسؤولية ، عثماني حمزة .7
، 1هادة الماجيستير في الحقوق، فرع قانون البيئة والعمران، كلية الحقوق، جامعة الجزائر لنيل ش
2014. 

، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في القانون الحيطة في القانون الدولي للبيئة أمبدفريدة تكارلي،  .8
 .2005جامعة الجزائر،  قوق،لحا ةيكل لي والعلاقات الدولية،الدو 
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مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في ، الضبط الإداري وأثره على الحريات العامةصل، نسيغة في .9
 ،بسكرة محمد خيضر،جامعة  والعلوم السياسية، ، كلية الحقوق القانون العامالقانون، فرع 

2005. 

، مذكرة لنيل ع الجزائري يلتشر ا في ثتلو ن الللبيئة البحرية م الحماية القانونيةوناسة جدي،   .10
ة الماجيستير في القانون، تخصص قانون اعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة درج

 .2008محمد خيضر، بسكرة، 

 :سترذكرات المام-ج

ادة الماستر، فرع ، مذكرة تخرج لنيل شهالحماية الإدارية للبيئة في التشريع الجزائري أحمد سالم،  .1
داري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، إقانون  صتخص م،عالاون انالق

 .2014بسكرة، 

، مذكرة النظام القانوني للتخطيط البيئي في الجزائر ودوره في حماية البيئةبوطالبي سامي،  .2
 علوم والحقوق ة، كلية الانون البيئمقدمة لنيل شهادة الماستر، فرع القانون العام، تخصص ق

 .2017عة محمد لمين دباغين، سطيف، م، جايةاسيسال

III. المقالات: 

مجلة العلوم الاجتماعية "، ي لتشريع الجزائر تسليم رخصة البناء في ابعلي محمد الصغير، " .1
 .43-16، ص ص. 2007، 01عدد عي الشيخ العربي التبسي، تبسة، ال، المركز الجاموالانسانية

مجلة في ظل قانون التهيئة والتعمير"، ناء لبل اامأع الرقابة الإدارية على" فاطيمة،حمادو  .2
 .58-44ص ص.  2017، مارس 1، العدد ، جامعة ابن خلدون، تيارتالتعمير والبناء

 مجلة"أسباب تلوث البيئة البحرية والساحلية في الجزائر والحماية القانونية لها"، خيرة العرابي،  .3
د بن أحمد، وهران، العدد محم عةجام ،سية، كلية الحقوق والعلوم السيالميناءقانون النقل وأنشطة ا

  .19-5 ص. ، ص2016، 3
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مجلة "مدى مساهمة التحقيق العمومي في حماية البيئة في التشريع الجزائري"، رحموني محمد،  .4
، 2018، 2 العددالمركز الجامعي لتامنغست، تمنراست،  ،الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية

 .85-77ص ص. 

، المعهد العربي سلسلة جسر التنميةفاذها"، ات نادقتصاو ية الموارد الطبيعالعصفور، " صالح  .5
 .10-2.، ص ص2002، 5، العدد 1للتخطيط، الكويت، المجلد 

، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، "التخطيط البيئي القطاعي في الجزائر"عبد المنعم بن احمد،  .6
 .469-460 .ص ص ،2016 د دراية، ادرار،جامعة أحم

"، ة القانونية للبيئة في الجزائرحمايالفي  ةدامتكريس مبدأ التنمية المست"عيادة مصطفاوي،  .7
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، العدد والقانون دفاتر السياسة مجلة 

 .368-364 ص. ص، 2018، 18

، فتحي عبد العزيز مسعود، محمد سلامةلح محمد قشوط، احمد محمد رشيد العود، صا .8
مجلة ق الحديثة للاستفادة والتخلص منها"، والطر ان سنلإوا ةبيئ"النفايات البلاستيكية وآثارها على ال

 .10-2 ، ص ص.2015، 2، العدد 1المجلد ، علوم البحار والتقنيات البيئية

المجلة النقدية للقانون والعلوم ئة"، اية البي، "دور الجمعيات في حمدعموش فاطمة الزهراء .9
 .141-132 ، ص ص.2016، 1 ، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، العددالسياسية

IV. تاخلامدال: 

أشغال الملتقى الوطني حول ، "أي دور للمجتمع المدني في حماية الساحل؟"أسياخ سمير،   .1
 28السياسية، جامعة بجاية، يوم وق والعلوم حماية الساحل في التشريع الجزائري، كليّة الحق

 ، )غير منشورة(، 2017نوفمبر 
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"، -جسيد التنمية المستدامةحو تن –يرمعالت، "حماية الساحل في إطار قواعد بلغيث سعيدة  .2
حول حماية الساحل في التشريع الجزائري، كليّة الحقوق والعلوم السياسية، ني أشغال الملتقى الوط

 .7 .، )غير منشورة(، ص2017نوفمبر  28يوم جامعة بجاية، 

، حل"اسال حماية والتعمير في التهيئة عملية تنظيم ومخططات قواعد دور"عبد الله دريسي،   .3
ملتقى الوطني حول حماية الساحل في التشريع الجزائري، كليّة الحقوق والعلوم السياسية، ل الأشغا

 .6 .ة(، ص، )غير منشور 2017نوفمبر  28جامعة بجاية، يوم 

أشغال الملتقى الوطني  "،الجزائر في المستدامة التنمية ومستقبل الراشد الحكم"عمراني كربوسة،   .4
 القانونية العلوم كلية : واقع وتحديات،الجزائرلية التنمية المستدامة بإشكاو  سيةايالسالتحولات  حول

 .3، ص. 2008ديسمبر  17و 16ف، يومي الشل، بوعلي بن حسيبة ، جامعةوالإدارية

V. النصوص القانونية: 

 النصوص القانونية الجزائرية -أ

 النصوص التأسيسية 1-أ

، منشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996نة ة لسبيالشع طيةستور الجمهورية الجزائرية الديمقراد
، 1996نوفمبر  28صادق عليه في استفتاء يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور، الم ،96-438

 8صادر في  76لشعبية، ج.ر.ج.ج، عدد دة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية افي الجري
، ج.ر.ج.ج، عدد 2002أبريل  10ي رخ فمؤ  03-02م ، معدل ومتمم بالقانون رق1996ديسمبر 

، ج.ر.ج.ج، 2008نوفمبر  15مؤرخ في  19-08، والقانون رقم 2002أبريل  14صادر في  25
، 2016مارس  6مؤرخ في  01-16رقم ، والقانون 2008فمبر نو  16صادر في  63عدد 

 3في  رصاد 46ج.ر.ج.ج عدد )استدراك في  2016مارس  7صادر في  14 ج.ر.ج.ج، عدد
 (.2016غست 
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 :الاتفاقيات الدولية 2-أ

الاتفاقية الدولية للوقاية من تلوث مياه البحر بالمحروقات صادقت عليها الجزائر بموجب  .1
ن انضمام الجمهورية الجزائرية ، يتضم1963سبتمبر  11مؤرخ في  344-63المرسوم رقم 

 66الديمقراطية الشعبية للاتفاقية الدولية للوقاية من تلوث مياه البحر بالمحروقات، ج.ر.ج.ج عدد 
 1963سبتمبر  14صادر في 

المحروقات ولية المدنية حول التعويضات المستحقة عن التلوث بؤ الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمس .2
 17-72مر رقم صادقت عليها الجزائر بموجب الأ 1969نوفمبر  29الموقع عليها ببروكسل في 

لية المتعلقة بالمسئولية المدنية حول الدو ة اقيفتالا، يتضمن المصادقة على 1972يونيو  7مؤرخ في 
، 1969نوفمبر  29الموقع عليها ببروكسل في حروقات التعويضات المستحقة عن التلوث بالم

 .1972ليو يو  4صادر في  53ج.ر.ج.ج، عدد 

الاتفاقية الدولية المتعلقة بإحداث صندوق دولي للتعويض عن الاضرار المترتبة عن التلوث  .3
مر صادقت عليها الجزائر بموجب الأ 1971ديسمبر  18عدة ببروكسل في والمت وقار حالمبسبب 

ى الاتفاقية الدولية المتعلقة بإحداث يتضمن المصادقة عل 1974مايو  13مؤرخ في  55-74رقم 
يض عن الاضرار المترتبة عن التلوث بسبب المحروقات والمعدة ببروكسل في صندوق دولي للتعو 

 .1974يونيو  4صادر في  45د ، عد.جر.ج.ج، 1971ديسمبر  18

المتعلقة بالمناطق الرطبة ذات الأهمية الدولية وخاصة باعتبارها ملاجئ للطيور البرية  تفاقيةالا .4
 439-82مرسوم رقم بموجب ال الجزائر إليها انضمت )إيران( برمسار 1971فبراير  2الموقعة في 

المتعلقة بالمناطق الرطبة ذات الجزائر الى الاتفاقية نضمام ، يتضمن ا1982ديسمبر  11مؤرخ في 
 برمسار 1971فبراير  2لأهمية الدولية وخاصة باعتبارها ملاجئ للطيور البرية الموقعة في ا

 .1982ديسمبر  11ي صادر ف 51)إيران(، ج.ر.ج.ج، عدد 
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سبتمبر سنة  15وقعة في الموارد الطبيعية الماقية الافريقية حول المحافظة على الطبيعة و الاتف .5
 1982ديسمبر  11مؤرخ في  440-82وم رقم مرسصادقت عليها الجزائر بموجب ال 1968

اقية الافريقية حول المحافظة على الطبيعة والموارد الطبيعية الموقعة يتضمن المصادقة على الاتف
 .1982بتمبر س 11صادر في  51، ج.ر.ج.ج، عدد 1968سبتمبر سنة  15في 

 1976فبراير 16حماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث المبرمة ببرشلونة في  تفاقيةا .6
، يتضمن انضمام 1980يناير  26مؤرخ في  14-80مرسوم رقم ليها بموجب العالجزائر  انضمت

ر فبراي 16الجزائر الى اتفاقية حماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث المبرمة ببرشلونة في 
قية تفاتعديلات الإ لىصادقت الجزائر ع ،1980يناير  29صادر في  5 ، ج.ر.ج.ج، عدد1976
، يتضمن التصديق على 2004ابريل  28مؤرخ في  141-04مرسوم رئاسي رقم ال بموجب

، 1995يونيو  10تعديلات اتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث، المعتمدة ببرشلونة يوم 
 .2004مايو  15در في صا 28ج.ر.ج.ج، عدد 

  النصوص التشريعية 3-أ

حداث المصلحة الوطنية لحراسة إيتضمن  ،1973بريل أ 3مؤرخ في  12-73أمر رقم   .1
 .1973أبريل  6صادر في  28الشواطئ، ج.ر.ج.ج، عدد 

عدد  ج. ر. ج. ج،يتضمن القانون البحري،  1976أكتوبر  23مؤرخ في  80-76أمر رقم   .2
يونيو  25مؤرخ في  05-98القانون رقم ، معدل ومتمم ب1977ل أبري 10صادر في  29

مؤرخ في  04-10، والقانون رقم 1998يونيو  27صادر في  47عدد  ج. ج،ج. ر.  1998
 .2010غشت  18صادر في  46عدد  ج. ر. ج. ج، 2010غشت  15

، يتضمن التنظيم العام للصيد البحري، 1976أكتوبر  23مؤرخ في  84-76أمر رقم   .3
 .1977أبريل  13ي صادر ف 30ر.ج.ج، عدد ج.
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 06عدد  ج. ر. ج. ج،، يتعلّق بحماية البيئة، 1983فبراير  05مــــؤرخ في  03-83قانون رقم   .4
 ، )مُلغى(.1983فبرايـــــر  08صادر في 

 ج. ر. ج. ج،، يتضمن النظام العام للغابات، 1984يونيو  23مؤرخ في  12-84قانون رقم   .5
 02مؤرخ في  20-91ومتمم بموجب القانون رقم ، معدل 1984يونيو  26صادر في  26عدد 

 .1991ديسمبر  04صادر في  62عدد  . ج. ج،ج. ر، 1991ديسمبر 

عدد  ج. ر. ج. ج،يتعلق بالتهيئة العمرانية،  1987يناير  27مؤرخ في  03-87ون رقم قان  .6
 ، )مُلغى(.1987يناير  28صادر في  05

 52بالتهيئة والتعمير، ج.ر.ج.ج عدد ق ، يتعل1990ديسمبر  1مؤرخ في  29-90قانون رقم  .7
 مؤرخ في 07-94معدل ومتمم بموجب المرسوم التشريعي رقم  ،1990ديسمبر  2 فيصادر 

رسة مهنة المهندس المعماري، ج.ر.ج.ج نتاج المعماري وممالإ، يتعلق بشروط ا1994ماي  18
، 2004ت او  14المؤرخ في  05-04، وكذا قانون رقم 1994ماي  25صادر في  32عدد 

والمتعلق بالتهيئة العمرانية، ، 1990ديسمبر  1مؤرخ في  29-90يعدل ويتمم قانون رقم 
في  صادر 71.ر.ج.ج عدد ج )استدراك في 2004أوت  15صادر بتاريخ  51ج.ر.ج.ج عدد 

، 2017ديسمبر  27مؤرخ في  11-17، معدل ومتمم بموجب قانون رقم (2004نوفمبر  10
 .2017ديسمبر  28صادر في  76، ج.ر.ج.ج، عدد 2018ة سنيتضمن قانون المالية ل

ج. ر.  ، يتعلّق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،2001ديسمبر  12مؤرخ  20-01قم قانون ر   .8
 .2001ديسمبر  15صادر في  77عدد  ج. ج،

 ج. ر. ج. ج، وتثمينه،لق بحماية الساحل ، يتع2002فبراير  05مؤرخ في  02-02قانون رقم   .9
 .2002فبراير  12صادر في  10د عد

ة المستدامة للسياحة، ، يتعلق بالتنمي2003 رايرفب 17مؤرخ في  01-03قانون رقم  .10
 .2003فبراير  19صادر في  11ج.ر.ج.ج، عدد 
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يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال  ،2003براير ف 17مؤرخ في  02-03قانون رقم   .11
 .2003فبراير  19صادر في  11عدد  ج. ر. ج. ج، السياحيين للشواطئ،

طق التوسع والمواقع السياحية، ، يتعلق بمنا2003 ايرفبر  17مؤرخ في  03-03قانون رقم   .12
 .2003فبراير  19صادر في  11ج.ر.ج.ج، عدد 

يتعلّق بحماية البيئة في إطار التنمية  2003 يوليو 19مؤرخ في  10-03قانون رقم   .13
بالقانون رقم  معدل ومتمم، 2003يوليو  20صادر في  43عدد  ج. ر. ج. ج،المستدامة، 

ج.  وتنميتها،بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها  ، يتعلّق2007مايو  13في  مؤرخ 07-06
فبراير  17مؤرخ في  02-11، والقانون رقم 2007مايو  13صادر في  31عدد  ر. ج. ج،

صادر  13عدد  ج. ر. ج. ج،امة، المجالات المحمية في إطار التنمية المستدبيتعلّق  2011
 .2011فبراير  28 في

، يحدد قواعد مطابقة البنايات واتمام إنجازها، 2008يوليو  20مؤرخ في  15-08 قمقانون ر   .14
 .2008غشت  3صادر في  44ج.ر.ج.ج، عدد 

، يتضمن المصادقة على المخطط الوطني 2010نيو يو  29مؤرخ في  02-10قانون رقم   .15
 .2010أكتوبر  21صادر في  61عدد  ج،.ج. ر. جلتهيئة الإقليم، 

 يميةالنصوص التنظ 4-أ

بين الإدارة والمواطن،  ، ينظم العلاقات1988ليو يو  4مؤرخ في  131-88 مرسوم رقم .1
 .1988يوليو  6صادر في  27ج.ر.ج.ج، عدد 

، يحدد إجراءات إعداد مخططات شغل 1991مايو  28مؤرخ في  178-91م تنفيذي رقمرسوم  .2
ول يونيو أصادر في  26دد اضي والمصادقة عليها ومحتوى الوثائق المتعلق بها، ج.ر.ج.ج، عالأر 

، 2005سبتمبر  10مؤرخ في  318-05ومتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم  ، معدل1991
، معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 2005 سبتمبر 11، صادر في 62ج.ر.ج.ج، عدد 
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، معدل 2012ابريل  11صادر في  21، ج.ر.ج.ج، عدد 2012يل ابر  5مؤرخ في  12-166
 43، ج.ر.ج.ج، عدد 2018يوليو  15مؤرخ في  189-18التنفيذي رقم  بموجب المرسوم ومتمم

 .2018يوليو  18صادر في 

، يحدد مهام اللجنة الولائية المكلفة 2004 بريلأ 13مؤرخ في  112-04مرسوم تنفيذي رقم  .3
 18في صادر  24واطئ للسباحة وتنظيمها وكيفيات سيرها، ج.ر.ج.ج، عدد نع الشباقتراح فتح وم

 .2004أبريل 

، يتضمن تنظيم المحافظة الوطنية 2004أبريل  13مؤرخ في  113-04 مرسوم تنفيذي رقم .4
 .2004أبريل  21في  صادر 25للساحل وسيرها ومهامها، ج.ر.ج.ج، عدد 

، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2005سبتمبر 10مؤرخ في  317-05مرسوم تنفيذي رقم  .5
لتوجيهي للتهيئة والتعمير راءات اعداد المخطط اإج، يحدد 1991 ماي 28مؤرخ في  91-177

 .2005تمبر سب 11صادر في  62متعلقة به، ج.ر.ج.ج عدد والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق ال

م المطبق على ، يضبط التنظي2006مايو  31مؤرخ في  198-06تنفيذي رقم مرسوم  .6
 .2006ونيو ي 4 صادر في 37المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، ج.ر.ج.ج، عدد 

يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع  86-07يذي رقم تنفمرسوم  .7
 .2007مارس  14صادر في  17.ج.ج، عدد والمواقع السياحية، ج.ر

، يحدد شروط إعداد مخطط تهيئة 2009 أبريل 7مؤرخ في  114-09مرسوم تنفيذي رقم  .8
 .2009بريل سنة أ 8صادر في  21 ، عددج.ر.ج.ج نفيذه،الشاطئ ومحتواه وكيفيات ت

مير ، يحدد كيفيات تحضير عقود التع2015يناير  25مؤرخ في  19-15مرسوم تنفيذي رقم  .9
 .2015فبراير  12صادر في  7ج.ر.ج.ج، عدد  وتسليمها،
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-02، المتضمن تطبيق القانون رقم 2002أكتوبر  19ب م ل س /380منشور وزاري رقم   .10
 .الساحل وتثمينه في إطار مخطط التهيئة الشاطئيةالمتعلق بحماية  2002فيفري  5 رخ فيالمؤ  02

 النصوص القانونية الأجنبية -ب

 16مؤرخ في  1.15.87يتعلق بالساحل صادر بموجب الظهير الشريف رقم  81-12قانون رقم  *
: ]]متوفر على الموقع 2015اوت  6صادر في  6384، ج.ر.م.م، عدد 2015جويلية 

www.sgg.gov.ma   16/03/2019تم الاطلاع عليه بتاريخ. 

IV. الوثائق 

الديموقراطية التشاركية على " ، تحت عنوانالدولية للتقرير عن الديمقراطيةالمنظمة  قريرت .1
reporting.org/wp-ttp://democracyh- :]قعمتوفر على المو [ ،"المستوى المحلي

-niveau-au-veparticipati-tied%C3%A9mocra-CH_Rapport-TN-content/uploads/2018/01/DRI

local_AR_web.pdf    2019أفريل  15الاطلاع عليه بتاريخ تم. 
 
  كلم 1200كلم وليس  1644الشريط الساحلي الجزائري يبلغ ، "جحنين عبد النور .2

، 2011ماي  15جريدة الفجر صادر يوم ، "سنة من الاستقلال، تقرير رسمي يكشف 49بعد 
 15تم الاطلاع عليه بتاريخ https://www.djazairess.com/alfadjr/182971: ر على الموقعمتوف

 .2019أفريل 
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 ملخص 
تعتبر المناطق الساحلية من بين المناطق التي تحظى باهتمام كبير نظراً لتمتعها بمكانة هامة 

التلوث الذي طغى على الأوساط  من بينهاضمن الوسط الطبيعي، وتواجه هذه الأخيرة تحديات كبيرة 
 .البيـــئة

ئل وسا وضعت السلطات العموميةمن أجل حماية المناطق الساحلية من خطر التلوث، 
وآليـــــــــــــــــات متعددة ومتنوعة تــــعمل على المحافظة عليها وحمايتها من كل أنواع التلوث والمخاطر 

 .المحدقة بها

بفضلها تحقق حماية للمناطق ف بالفعاليةقبلية لـــــــــــحماية الساحل الوسيلة الآليات ال تتسم
ـــيط البيئي والضبط الإداري وغيرها من الوسائل على مجموعة من الوسائل كالتخط اعتماداالساحلية 

 التي تتسم بالطابع القبلي.

 

Résumé 

Les zones côtières font partie des zones de grand intérêt car elles 
occupent une place importante dans l'environnement naturel, ce dernier étant 
confronté à des défis majeurs, notamment la pollution qui a dominé 
l'environnement. 

Afin de protéger les zones côtières du danger de pollution, les pouvoirs 
publics ont mobilisé plusieurs moyens pour la protéger de tous les types de 
pollution et des dangers auxquels il est confronté. 

Les mécanismes en amont de protection de la côte constituent le moyen 
efficace de protéger les zones côtières par divers moyens tels que la planification 
environnementale, la police administrative, et d’autres moyens. 
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